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عة للأملاك الخاصّة للدّولة إلغاء تصنیف ة التّا  الأراضي الفلاحّ

ة  ة التّنموّ ع العمومّ   لإنجاز المشار

declassification of agricultural land Of the State's private property For realization 
of public development projects  

د الصّالح بلعقّون    ،1 محمّ

ة الح 1   bgnems@gmail.com ،) الجزائر( 01قوق، جامعة الجزائر ل

 

خ  شرتار خ القبول  2020/مارس: ال خ  30/01/2020:تار  02/01/2019: رسالتار

   :صالملخّ 
ولةالأراضي الفلاحّة  تعتبر عة للأملاك الخاصّة للدّ ا فردّ  وأ اجماعّ المتوفّرة منها أو المستغلّة  التّا
د و  موردا حیوّاالفلاحّة  مراتالمستثفي إطار  اغیر متجدّ امت مو الاقتصادّ  ا للنّ قّ ا حق ز ونظرا محرّ

تها الاقتصادّة  یّ فتیها الاجتماعّة وأهمّ لّ استعمال أو استغلال لهلوظ منع  مهما خارج وجهتها الفلاحّة ا ُ
ٍ أو ت، صنفها الطّبوغرافي ان لّ نشا ساهم  شمل وفضلا عن ذلك یجب أنّ  أراضي هذه قنّة أو إنجاز 

ة القاعدة ، الإنتاجّة تهااقطالمستثمرات في ارتفاع  ة وتنم لذلك وجبت المحافظة القصو علیها قصد ترق
  .المستدام الإنتاجّة الفلاحّة وتعززا للأمن الغذائيّ 

ن تعبئة م اب بدائل أخر  ه وفي غ ها للنّسیج العمران الأراضي هذه إلاّ أنّ يّ بتوجیهها وضمّ
المشارع العمومّة التّنموّة مختلف ن علیها توطّ  إذلأغراض التّعمیر والبناء لحساب مختلف القطاعات، 

نات وما إنشاء البنى التّحتّة و  نجاز السّ ات لتكفّل ا قصد من تجهیزات ومراف عمومّةبها  یرتإ متطلّ
ة العمرانّة الضّرورّة للأفراد ، اقتطاعها واسترجاعها لصالح هذه الأراضي إلغاء تصنیف عد، وذلك التّنم

ولة جراءاتو ضوا  وف الدّ انت تقع داخل المح العمرانيّ أو خارجهإ   .، سواء 
  . فلاحّةي الراضالأ - استرجاع  -اقتطاع  -  صنیفتإلغاء : الكلمات المفتاحّة

Abstract:  
The available agricultural land of the State's private property and the lands 

of its individual or collective agricultural investors, are a vital renewable 
resource and a real engine of economic, due to economic and social function, 
prevents any use or exploitation of these lands outside their agricultural 
destination regardless of their topography, is prohibited, in addition, every 
activity technique or achievement must include the lands of agricultural 
enterprises in order to upgrade and develop the agricultural production base and 
to promote sustainable food security. 
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However, in the absence of other alternatives, these lands can be 
mobilized and incorporated into the urban fabric by directing them for 
reconstruction and construction purposes for different sectors, as the 
development of public development projects such as the construction of 
infrastructure and the completion of housing and associated facilities and public 
facilities, in order to meet the requirements the necessary urban development of 
individuals, after the cancellation of their classification, distraction and recovery 
in favor of the State, according to the controls and procedures, whether located 
within or outside the urban perimeter. 

Key words: Declassification - Distraction  - Recovery - Agricultural Lands. 

 :مةالمقدّ 
ّ اهتمام الفلاحيّ على اختلاف أصنافه القانونّة والطّ العقار عدّ  ضمن المنظومة بیر بوغرافّة مح

ة له، إذ  الغة الأهمّّ ة  ست حما رّ ستور حمایته تالقانونّة الجزائرّة والّتي  س الدّ قع على جعل المؤسّ
ولة  یعات الدّ ن، فأوجب القانون أن ووضعت مختلف النّصوص القانونّة قیودا على المنتجین الفلاحیّ

لّ  ٍ  ساهم  لّ و  أو تقنّة أو إنجاز على الأراضي الفلاحّة في ارتفاع طاقتها الإنتاجّةلهم نشا منع 
ما أغراض البناء  ان س ة تغییر وجهتها لأّ غرض  قاعدة عامّ ن  م استعمال غیر فلاحيّ لها، فلا 

ات والتّجهیزات الّتي تزد في الاق تصاد العامّ للنّشا المرت بها وتساهم في الاستغلال استثناء البنا
ة الاقتصادّة لللّ ذلك لیرجع رخصة تسلّمها الإدارة،  وفالأفضل لها  فة الاجتماعّة والأهمّّ عقار لوظ

ار لما له من الفلاحيّ  اعت دموردا حیوّا  هدور أساسيّ في ضمان الأمن الغذائيّ    .غیر متجدّ
ة القان ه ونظرارغم الحما فة ومشارع برامج ل ونّة للأراضي الفلاحّة إلاّ أنّ ة العمرانّة الكث التّنم

ة  ادین المسطّرة في عدّ عالواقعة في القطاعات القابلة للتّعمیر  الأراضيائ ندرة عوأمام م ا للأملاك  ةالتّ
عة للأملاك الخاصّة ت فلاحّةأراض  تحتضن هذه المشارع بدلا من ذلك المتوفّرة، الوطنّة الخاصّة ا

ولة هذه  هوجّ المتوفّرة منها أو الممنوحة لفائدة أعضاء المستثمرات الفلاحّة الجماعّة أو الفردّة، فت للدّ
لفة ووقتا وذلك  لأغراض التّعمیرالفلاحّة  الأراضي نزع الملكّة الخاصّة من إجراء طر استثنائيّ أقلّ 
عللمنفعة  لّ هذا  فد العمومّة،  ولة، وف استرجاعهاو  هااقتطاع ها،إلغاء تصن  ضوا وأطر لفائدة الدّ

دتها نصوص تشرعّة و  ميّ قبل صدور أخر حدّ قة سواء ضمن الجهازن القانونيّ والتّنظ مّة متفرّ تنظ
خ في  16-08القانون رقم  ن  2008غشت  3المؤرّ عد صدور هذا القانون المتضمّ ه الفلاحيّ أو     .التّوج

ولة إ ة للدّ المستغلّة من طرف المتوفّرة أو نّ اللّجوء إلى إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحّة المملو
ر  ین وعملّة اقتطاعها واسترجاعها لتجسید المشارع العمومّة التّنموّة علیها یؤثّ لا شكّ المنتجین الفلاحیّ

ا  ة العقار اسل سة لحما رّ ت العملّة خارجعلى تماسك المنظومة القانونّة الم ما إذا تمّ ، س  لفلاحيّ

دة لها  ة غطاءتمّ الإفرا في ذلك تحت و  من جهة ضمن الأطر التّشرعّةالضوا المحدّ ة العمرانّ  التّنم
 ، ما إذا علمنامن جهة أخر مها هذه العملّة أنّ  س مات ومناشیر غلب على تنظ رات إدارّةو تعل    .مذّ
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ه ومن هذا المنطل ف الآتيوعل الّة الموضوع تكون    :إنّ إش

ة الأراضي الفلاحّة المتعلّقة ما هي ضمانات عدم الخروج عن الأطر القانونّة  عة حما التّا
ولة  فهاوالاستغلال العقلانيّ لها عند اللّجوء إلللأملاك الخاصّة للدّ ا، سواء من  ى إلغاء تصن لّّ ا أو  جزئّ

معملالحیث الجهات المتدخلّة في  ة أو من حیث الضّوا والإجراءات الّتي تح ؟ وما مد خل توازن  هاّ
طة ب اتهم المرت ة لمتطل ین وح الأفراد في تنمّة عمرانّة استجا نجاز مختلف إبین حقوق المنتجین الفلاحیّ

ة الأراضي الفلاحّة والمحافظة القصو علیها؟ وما نموّ ة التّ المشارع العمومّ  تأثیر ذلك ة وواجب حما
ة  ة وتنم عا لذلك ؟ة الفلاحّة القاعدة الإنتاجّ لّه على ترق   وتأثیره على الأمن الغذائيّ المستدام ت
ة على  ة المطروحة للإجا ال خ في  16- 08نظرا لكون القانون رقم و الإش   2008غشت  3المؤرّ

ه الفلاحيّ أحدث تغییرا جذرّا في عملّة إلغاء تص ن التّوج عّة على المتضمّ التّ نیف الأراضي الفلاحّة و
مه عملّة اقتطاعها لإنجاز المشارع العمومّة التّنموّة،  إلى ارتأینا في معرض معالجة الموضوع تقس

حثین وف دراسة وصفّة تحلیلّة،    :على النّحو الآتيم

ه االأراضي الفلاحّ  إلغاء تصنیف: الأوّل حثالم    لفلاحيّ ة قبل صدور قانون التّوج
عد  إلغاء تصنیف: الثّاني حثالم ة  ه الفلاحيّ صدور الأراضي الفلاحّ   .قانون التّوج

حث ه الفلاحيّ الأراضي الفلاحّ  إلغاء تصنیف: الأوّل الم    ة قبل صدور قانون التّوج
اجات الالعمومّة  الأراضي بتعبئةة مرّ  لّ  في 1962سنة لطات منذ لسّ اتقوم  ة الاحت  ةشئانّ قصد تلب

، المسألة  ین الاجتماعيّ والاقتصادّ ر الجزائر على المستو عن تنفیذ مختلف المخطّطات والمشارع لتطو
بیر لدیها،  انت ولا زالت مصدر قل  عد الاستقلال فالّتي  سواء خلال الفترة الأولى الّتي تبدأ من 

ة المتزامنة مع  ان ات أو الفترة الثّ مانینّ ة الثّ س وتنتهي بنها ات وتأس إطلاق الإصلاحات في أوائل التّسعینّ
ة لتنفیذ برامج  ولة بتعبئة أراضٍ مهمّ فها مع قواعد اقتصاد السوق، قامت الدّ بیئة قانونّة جدیدة وتكی

احيّ  ع السّ ة، المناط الصناعّة، مناط النّشاطات ومناط التّوسّ ان والبنى التّحتّة العامّ نجاز 1الإس  وإ
دة التّخصّصات، قاعات خزّانات الم ادات متعدّ ات، الع اه، الحواجز المائّة، مخازن الحبوب، المستشف

، مراكز إظهار قنوات الغاز، محطّات  ل الكهرائيّ عات المدرسّة، الجامعات، مراكز التّحو العلاج  المجمّ
  . نقل المسافرن وغیرها

ا صدر  ات تقر عینّ خ في ا 26-74الأمر رقم وفي منتصف السّ انت  2 1974ر فبرای 20لمؤرّ و
اطات العقارّة للبلدّة في ضوئه تدرجموضوع الاستغلال الفلاحيّ الأراضي  ة  تدرجّ  صفة ضمن الاحت

ة نفیذّ للولا اقتراح من المجلس التّ قرار ولائيّ  د  شا الفلاحيّ  ،وف قائمة سنوّة تحدّ ن إلغاء النّ م ولا 
عد جني الغلّة من فقات المحتملة  قِبل المستغلّین إلاّ  شمل النّ ضا  ضهم من طرف البلدّة تعو مقابل تعو

ولة للمزروعات دها مصلحة أملاك الدّ مة الّتي تحدّ د  3 على أساس الق  103 -75المرسوم رقم هذا وحدّ
خ في  ات تطبی 1975غشت  27المؤرّ فّ    4.الأمرهذا ، 
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ه العقارّ  25- 90صدر القانون رقم  1990وفي أواخر سنة  ن التّوج ه تصنیف  5 المتضمّ موج وتمّ 
عا الأراضي الفلاحّة  ة ت فة الخصو ة وضع طة الخصو ة، متوسّ ا، أراض خص ة جدّ إلى أراضٍ خص

قي  ل الأراضي الفلاحّة   6لضوا علم التّرة، الانحدار، المناخ والسّ وتزامنا مع ذلك أضحت عملّة تحو
ا ة جدّ ة والخص دها القانون  إلى صنف الأراضي القابلة للتّعمیر الخص حدّ قا  تخضع لرخصة  ة ط  36للمادّ

ضت في تلك الفترة  من نفس القانون، لكن رغم ة إلاّ أنّ الأراضي الفلاحّة سرعان ما تعرّ وضوح هذه المادّ
أعمال تنموّة بیر مرت  ص  عها لأغراض التّع إلى تقل ل طا میر الأمر منها على وجه الخصوص تحو

ات  ل تجاوزات غیر مقبولة استدعت عملا حازما لوضع حدّ لها في إطار الاحترام الصّارم للتّرتی الّذ شّ
صید الفلاحيّ    .القانونّة حفاظا على الرّ

عرضة للعمران الزّاحف ولإنشاء مناط مخصّصة لنشاطات  انت أراضي المستثمرات الفلاحّةف
احّة أو لبناء س ان لاستمرار الوضع القائم آنذاك في القطاع الفلاحيّ صناعّة وس نات اجتماعّة، وقد 

 ُ اطيّ الفلاحيّ المنتج الّذ ب بیر منهعواقب خطیرة على الاحت د جزء  عد ثماني سنوات من صدور  دّ
خ في ال 19-87القانون رقم  سمبر  8مؤرّ ات استغلال الأراضي الفلاحّة ، 1987د فّ ن ض  المتضمّ

اتهمال عة للأملاك الوطنّة وتحدید حقوق المنتجین وواج  لذلك 8 عمل لنشاطات غیر فلاحّةإذ استُ  7 تّا
ات  دة، تالّ وفي خضمّ وخز هذه التّعدّ ع المسي أثبتتها شواهد متعدّ مة ئطلب من جم موجب التّعل ولین 

ئاسّة رقم  خة في  05الرّ حتمّة أساسّة ضرورة الحفا على الأرا 9 1995غشت  14المؤرّ ضي الفلاحّة 
قها في مجال التّهیئة العمرانّة اسة یتمّ إعدادها أو تطب عنصر ثابت لكلّ س التّجهیز البناء والتّعمیر،  ،و

ة وعلى رأسها الولاّة لطات المحلّّ أكّد من الاحترام الكامل   ما طلب آنذاك من السّ ة للتّ إنشاء جهاز مراق
مات ف ة الأراضي الفلاحّةللقوانین والتّنظ لّ تجاوز أو   ي مجال حما قا للقانون  لطات ط ار السّ خ وإ
  . مخالفة تتمّ ملاحظتهما

نتیجة تزاید  كبیرة اضغوط الفلاحیّةالأراضي  فیھا تشھدنوات الأخیرة السّ  أنّ لا نبالغ إذا قلنا و
ات قطاع التّعمیر ّ تجسید المزید من  تشھد، حیث طل لتحقی مختلف  یھاة علضریّ نمیة الحمشاریع الت

ناتمن برامج ال ة التحتّ وضع و  إنجاز السّ ة صارم ، الأمر ةة العامّ البن الّذ استوجب إیجاد نظام مراق
ات إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحّة للبناء علیها عملّ ما یتعلّ   10. ف

ن القانون رقم  ه العقارّ تضمّ ن  2008غشت  3في  المؤرّخ 16-08وعلى غرار قانون التّوج  المتضمّ
ه الفلاحيّ  ة  وتلت صدور  11 التّوج فة الخصو طة والضّع ضوا إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحّة المتوسّ

مات ومناشیر وزارّة ة تعل   .هذا القانون عدّ
حث تسل الضّ وعلى أّ  راسة ألا وهي الفترة نحاول من خلال هذا ال الدّ وء على المرحلة المعنّة 

خ في  02-97لممتدة ما بین نشر القانون رقم ا سمبر 31المؤرّ ن قانون المالّة لسنة  ،1997 د  1998المتضمّ
ة ـــــإلى غ 12 ، في  16-08المصادف لنشر القانون رقم  2008غشت  10ا ه الفلاحيّ ن التّوج المتضمّ

سمّة   .الجردة الرّ
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انت عملّ  ة الأمر  تشمل الأراضي المدمجة في المح فلاحّة إلغاء تصنیف الأراضي الة في بدا
موجب المادة  فق العمرانيّ  خ في  02 -97من القانون رقم  53وهي المرحلة المنظّمة  سمبر 31المؤرّ  د

ن قانون المالّة لسنة  ،1997 نفیذّ رقم  1998المتضمّ ام المرسوم التّ ذا أح خ في  313- 03و  16المؤرّ
د شرو 2003سبتمبر  حدّ عة للأملاك الوطنّة المدمجة ، الّذ  ات استرجاع الأراضي الفلاحّة التّا فّ  و

العملّة إلى  13 في قطاع عمرانيّ  ا الأراضي الفلاحّة الواقعة خارج المح العمرانيّ فلم تكن معنّة  أمّ
ة  سمبر  06تارخ غا ومة رقم 2005د س الح مة رئ اقتط 15  وهو تارخ صدور تعل اع الأراضي المتعلّقة 

نموّة      14 .الفلاحّة من أجل إنجاز المشارع التّ

ة  ان أن نشیر إلى أنّ المادّ م ة  ا  1998من قانون المالّة لسنة  53من الأهمّّ تعتبر جهازا قانونّ
نفیذّ رقم لإلغاء تصنیف الأراضي  عة للأملاك الوطنّة والمرسوم التّ ا خ في  313-03الفلاحّة التّ  16المؤرّ

عة للأملاك الوطنّة المدمجة  2003سبتمبر  ات استرجاع الأراضي الفلاحّة التّا فّ د شرو و حدّ الّذ 
الأراضي الفلاحّة  في قطاع عمرانيّ  لا الجهازن یتعلّقان  ا، مع الإشارة إلى أنّ  مّ عتبر جهازا تنظ

عة للأملاك الوطنّة المدمجة في قطاع عمراني : ه اصطلح على العملّة آنذاك بـعلما أنّ  ،التّا
  .)الاسترجاع(

ة العقارّة على مستو القطاعات القابلة   ه أمام نقص الأوع ومن المهمّ بنفس القدر أن نشیر إلى أنّ

لطات العمومّة تلجأ لاستعمال الأراضي الفلاحّة الواقعة خارج  ات جعل السّ عض الولا هذه للتّعمیر في 

ومة رقم القطاعات، لذلك صدرت ت س الح مة رئ خة في  15عل سمبر 06المؤرّ دت شرو  2005د الّتي حدّ

ات اقتطاع الأراضي الفلاحّة من أجل إنجاز مشارع تنموّة فّ ظهر و ما  ، حیث اصطلح على العملّة 

مة بــ       ).الاقتطاع(من خلال موضوع التّعل

ه  اوعل ل(مدمجة في المح العمراني الأراضي الفلاحّة ال استرجاع على سنقف تال ) المطلب الأوّ

اني(الواقعة خارج المح العمرانيّ اقتطاع الأراضي الفلاحّة و    ).المطلب الثّ

   ة المدمجة ضمن القطاع العمرانيّ الأراضي الفلاحّ  استرجاع: المطلب الأوّل

القطاع العمرانيّ  رة  15قصد  وقطاعات  17جة للتّعمیر القطاعات المبرم 16لاّ من القطاعات المعمّ

لا القطاعین الأخیرن ضمن القطاعات  18التّعمیر المستقبلّة  ندرج  قطاعات التّعمیر، و عها  اة جم المسمّ

ة ، و القابلة للتّعمیر رنا آنفا، فإنّ المادّ ا لاسترجاع  1998من قانون المالّة لسنة  53ما ذ تعتبر جهازا قانونّ

ا خ في  313-03نفیذّ رقم المرسوم التّ  عتبرعة للأملاك الوطنّة، والأراضي الفلاحّة التّ سبتمبر  16المؤرّ

ه  2003 ا، وعل مّ ره جهازا تنظ الف ذ ما یلي الجهاز القانونيّ لعملّة استرجاع الأراضي  نستعرضالسّ ف

ل( ة المدمجة ضمن القطاع العمرانيّ الفلاحّ  ميّ للعم) الفرع الأوّ اني(لّة ثمّ الجهاز التّنظ    ).الفرع الثّ
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  ة المدمجة ضمن القطاع العمرانيّ الجهاز القانونيّ لاسترجاع الأراضي الفلاحّ : الفرع الأوّل
ائم في  عة للأملاك الوطنّة الممنوحة في إطار الانتفاع الدّ ا ان استرجاع الأراضي الفلاحّة التّ

خ في ال 19-87ضوء القانون رقم  سمبر  8مؤرّ ات استغلال الأراضي الفلاحّة المتضمّ  1987د فّ ن ض 
اتهم عة للأملاك الوطنّة وتحدید حقوق المنتجین وواج انت هذه الأراضي مدمجة في  ،التّا نا إذا  مم

عد الأخذ  ار المفعول، وذلك  قا للتّشرع السّ موجب أدوات التّعمیر المصادق علیها ط قطاع عمرانيّ 
ة برأ المجلس الشّعبيّ الولائ قا للمادّ دون اللّجوء إلى إجراءات نزع  ،1998من قانون المالّة لسنة  53يّ ط
الإضافة إلى تكلفتهامومّ الملكّة من أجل المنفعة الع لا    . ة الّتي تستغرق وقتا طو

ان ة الاسترجاع و ة عملّ مناس ائم آنذاك  إذا  الحّ في ممارسة الشّفعة لأصحاب حّ الانتفاع الدّ
ما تمّ التّ  غرض إنجاز مشارع استثمارّة،  لهم الحّ ان نازل عن الأراضي المسترجعة لفائدة الخواصّ 

انت عملّة الاسترجاع تشمل جزءً من أرض المستثمرة الفلاحّة في طلب الاسترداد الكلّيّ  ، إذا 
ضهم عن عملّة الاسترجاع ف خصوص تعو ض ُصبّ مبلغو مّة رقم في حساب الخزنة العمو  التّعو

ورة الزراعّة(عنوان  048-302 صدد الأملاك المرصودة للصندوق الوطنيّ للثّ ض  المادة ) تعو المحدث 
خ في  20- 87من القانون رقم  194 سمبر  23المؤرّ ن قانون المالّة لسنة  1987د   19. 1988المتضمّ

ميّ الجهاز التّ : الفرع الثّاني   مجة ضمن القطاع العمرانيّ ة المدلاسترجاع الأراضي الفلاحّ  نظ
ة  قا للمادّ ورة أعلاه صدر المرسوم التّ  53تطب خ في  313- 03نفیذّ رقم المذ   2003سبتمبر  16المؤرّ

عة للأملاك الوطنّة المدمجة في قطاع  ا ات استرجاع الأراضي الفلاحّة التّ فّ د شرو و حدّ الّذ 
انت في ضوئهعمرانيّ  عة الفردّة و الجماعّة الفلاحّة  المستثمراتملفات استرجاع أراضي  ، و ا التّ

قنّة الّتي  للأملاك الوطنّة المدمجة في القطاع العمرانيّ  ن على الإدارة التّ ة المشروع(یتعیّ نها ) صاح تكو
  :ما یلي تشتمل على

ل المشروع،  - ات تمو   ف
  مخطّ عن وضعّة المشروع، -
ع - د ضمنها طب ته وموقعهطاقة تقنّة تحدَّ یّ    20. ة المشروع وأهمّ

عة  ة المشروع المزمع إنجازه فوق الأرضّة التّا توجّه الملفّات من طرف الإدارة التّقنّة صاح
ى آنذاك بـ انت تسمّ لجنة استرجاع : (للمستثمرة الفلاحّة، إلى الوالي والّذ بدوره یرسلها إلى لجنة ولائّة 

عة للأ لّ من 21) ملاك الوطنّةالأراضي الفلاحّة التّا   :والّتي تتش
سا، - له، رئ   الوالي أو ممثّ
ة، - الولا   مدیر المصالح الفلاحّة 
التّعمیر،   - لّف    المدیر الولائيّ الم
ة،  - الولا   مدیر الأملاك الوطنّة 
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المشروع، -   المدیر الولائيّ المعنيّ 
م، - التّنظ لّف    المدیر الولائيّ الم
س المج -   .لس الشّعبيّ البلدّ المعنيّ رئ

ورة، من أجل تنفیذ إجراء الاسترجاع خلال خمسة عشر    یوما) 15(ترسل الملفّات إلى اللّجنة المذ
ة لتصنیف القطعة الأرضّة، التّحقّ من مد ملاءمة  النّس عد تحدیدها لمد ملاءمة المشروع  وهذا 

  .نا وتحدیدها للحقوق والأملاك الواجب استرجاعهاالمشروع مع أدوات التّعمیر المواف علیها قانو 

ة المشروع من قِبل اللّجنة   في حالة رفض تجسید المشروع المقترح من طرف الإدارة التّقنّة صاح
عرض الملفّ  ُ ا في حالة قبول اللّجنة للمشروع، ف شأن هذا المشروع،  أمّ لّ ما تمّ إعداده  اشرة إلغاء   یتمّ م

هعلى المجلس الشّع غرض دراسته والفصل ف في أجل شهر ابتداءً من تارخ إخطاره بذلك  ،بيّ الولائيّ 
عة للأملاك الوطنّة، فإذا رفض  ا س لجنة استرجاع الأراضي الفلاحّة التّ صفته رئ من قِبل الوالي 

ا إذا تمّ قبول الملفّ  لّ ما تمّ إعداده، أمّ صدر ال المجلس المشروع یلغى  والي قرار من طرف المجلس، 
ولة اقتراح من المدیر الولائيّ لأملاك الدّ ولة  ة بإنجاز المشروع لصالح الدّ ّ ة المعن ّ   22. استرجاع الأرضّة الفلاح

ن القرار ض  ،سعة القطع الأرضّة المسترجعة الولائيّ  یجب أن یتضمّ موقع المشروع ومبلغ التّعو
غطّ  ده إدارة الأملاك الوطنّة والّذ  لّ الضّرر النّ الّذ تحدّ ر فقرة ضمنه  23اجم ي  إضافة إلى وجوب ذ

ه سیتمّ احتمالا خصم من المبلغ الإجماليّ  الغ غیر المدفوعة لبنك الفلاحة  تنصّ على أنّ مة الم ض ق للتّعو
فّة  ة الرّ مة مؤخّرات الإتاوة المتعلّقة (BADR)والتّنم ذا ق اني وشراء الأغراس و ل ملكّة الم  مقابل تحو

ات الشّهر العقارّ  25آنذاك  24منح حّ الانتفاع  لّ ه انقضاء  على أن یخضع هذا القرار لش ترتّب عل و
ولة إلى المستثمر الفلاحيّ  ع الحقوق الممنوحة من الدّ    26. جم

س على أساس أرض  م الوعاء العقارّ المقتطع یتمّ على أساس أرض فلاحّة ول للإشارة فإنّ تقی
ل ستة أعشار صالحة للبنا مثّ ة ) % 60(ء، والّذ  مة التّجارّة للقطعة الأرضّة الفلاحّة، وفقا للمادّ من الق

خ في  22-03من القانون رقم  10 سمبر  28المؤرّ ن قانون المالّة لسنة 2003د لة  27 2004، المتضمّ ِ المعدّ
ة  ما المادّ عض مواد قانون التّسجیل س الالمعدَّ  28منه  353/7ل خ  11-17من القانون رقم  25مادة لة  المؤرّ

سمبر  27في  ن قانون المالّة لسنة 2017د   29. 2018، المتضمّ

 ُ لّ من المدیر ی لى  لى المستثمر الفلاحيّ وإ المشروع وإ بلّغ القرار الولائيّ إلى الإدارة المعنّة 

الأملاك الوطنّة، مدیر المصالح الفلاحّة ومدیر التّعمیر، ع لّف  ض ضمن الم د مبلغ التّعو حدَّ لى أن 

الغ المستحقّة لفائدة  ه مدیر المصالح الفلاحّة الّذ یتأكّد من دفع أفراد المستثمرة لكلّ الم القرار، لیتكفّل 

ض لفائدتهم في حساب الخزنة العمومّة رقم  عدها مبلغ التّعو صبّ  ولة، ل ض (عنوان  302-048الدّ تعو

ورة الزراعّة صدد الأملاك المرصودة   ).للصندوق الوطنيّ للثّ
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ر أنّ اقتطاع و  ذ قرار مُ الّتي فلاحّة ال يضار الأُ س ةولائّ  اتنحت  رّ في إطار  ةد إدارّ و عق ةغیر م
ه قرار ائم آنذاك، فإنّ ین بإنجاز ؤهوجب إلغا منحها حّ الانتفاع الدّ ، وفي حالة ما إذا قام المنتجین الفلاحیّ

موجب قرار استثمارات یجب تعو ائم  ان منح حّ الانتفاع الدّ ا إذا  س ةولائّ  اتضهم عن ذلك، أمّ رّ  ةم
ورة أعلاه، وصبّ مةد إدارّ و عق اع الإجراءات المذ ه وجب إتّ ض في حساب الخزنة بل، فإنّ غ التّعو

ور آنفا 302 -048رقم  ةالعمومّ       30. المذ
ذا شملت عملّة الاسترجاع جزءً من المستثمو  م إ قدّ ائم التّ ن لأصحاب حّ الانتفاع الدّ م رة الفلاحّة ف

طلب الاسترداد الكامل لها ر الاسترجاع الجزئيّ للأرضّة لصالح وا أمام الوالي  ار في ذلك هو أن یؤثّ لمع
ولة في قابلّ  قاءالدّ قت الإشارة ما 31 ة المستثمرة على ال ضا   وأن أشرناسبله، و  س إلى أنّ لأصحاب أ

الاسترجاع إلى خواصّ  حّ  ائم الحّ في ممارسة الشّفعة إذا تمّ التّنازل عن القطعة المعنّة  الانتفاع الدّ
ن على أصحاب حّ الانتفاع  أن یبدوا رغبتهم في ممارسة حّ  لإنجاز استثمارات، في هذا الإطار یتعیّ

ممارسة هذا الحّ من طرف مدی ر الأملاك الوطنّة قبل إعداد الشّفعة، خلال شهر من تارخ إشعارهم 
ن علیهم في حالة إبدائهم لرغبتهم في ممارسة حّ  تعیّ مصالحه لعقد التّنازل لفائدة المستثمرن الخواصّ، و
د من طرفهم  ا إذا لم یتم الرّ ال،  أمّ ر بنفس الشّرو والأش دوا بإنجاز المشروع المقرّ الشّفعة، أن یتعهّ

ة تخلّ عن حقّ  مثا عتبر ذلك    32. هم هذاف
ة على عملّة استرجاع الأراضي الفلاحّة  قا ن القول أنّ الرّ م م  ا على ما تقدّ المدمجة ضمن تعقی

ان على منحصرا على المستو  القطاع العمرانيّ  ة ضّقة سواء من حیث الاختصاص الّذ  انت رقا
ا قد ینتج عن العملّة، ممّ ون  في الموافقة على استرجاع  ه تساهلاتالمحلّيّ أو من حیث الأعضاء المعنیّ

ین من جهة  الأراضي الفلاحّة المنتجین الفلاحیّ من شأنها المساس برصید العقار الفلاحيّ من جهة و
لاد عّة على الأمن الغذائيّ لل التّ ا على القاعدة الإنتاجّة الفلاحّة و أثیر سل   . أخر والتّ

م أنّ الأرض ا ا تقدّ فهم بوضوح ممّ غرض تجسید ما  ن أن تمنح للخواص  م لفلاحّة المسترجعة 
ان من الأولى أنّ تنجز على الأراضي المسترجعة مشارع البنى  ه  مشارع استثمارّة علیها، غیر أنّ
نات وتجهیزات عمومّة بدل منحها لخواص لإنجاز مشارع استثمارّة  نموّة من س ة والمشارع التّ التحت

الاستثمار الصّناعيّ الّتي تتنافي مع مخطّطات شغل الأراضي والّتي من  علیها خصوصا مشارع
صا لهاأالمفروض أن توجّه معظمها إلى المناط المنش   .ة خصّ

قّي منها   ان الجزء المت ر أنّ طلب الاسترداد الكلّيّ للأرض هو أمر منطقيّ إذا  حسن بنا أن نذ و
ه  ه على أكمل وجه، لأنّ ن الانتفاع  م ه قانون لا  سیؤثر لا محالة على الإنتاج الفلاحيّ مثلما ینصّ عل

المساحات المرجعّة للأراضي الفلاحّة ا والقانون الخاصّ    . نزع الملكّة للمنفعة العمومّة وتماش
  عمیر ة الواقعة خارج قطاعات التّ اقتطاع الأراضي الفلاحّ : المطلب الثّاني

رة (رج قطاعات التّعمیر ة الواقعة خاإنّ الأراضي الفلاحّ  وخارج " العامرة"تقع خارج القطاعات المعمّ
عّة ") القطاعات المبرمجة للتّعمیر وقطاعات التّعمیر المستقبلّة"القطاعات القابلة للتّعمیر  التّ تدخل 
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دة بدقّ  ن أن تكون حقوق البناء منصوصا علیها، محدّ م ة ضمن القطاعات غیر القابلة للتّعمیر، والّتي 
نسب تتلاءم مع الاقتصاد العامّ لمناط هذه القطاعات   33. و

د قانونا  ل یزد  34في هذا الإطار یجب أن تتمّ عملّة البناء على هذه الأراضي وف ما هو محدّ ش
عد الحصول على رخصة  شا المرت بها والمساهمة في الاستغلال الأفضل لها  في الاقتصاد العامّ للنّ

لّ ذلك ونظرا تسلّمها الإدا فة الاجتماعّة و رة،  ة للوظ ارها موردا حیوّا الاقتصادّة الأهمّّ ولما لها من اعت
  35. دور أساسيّ في ضمان الأمن الغذائيّ 

انت عملّة  عد أن  غم من ذلك و الأراضي المدمجة في المح  تقتصر على الاسترجاععلى الرّ
ح ، أص نجاز المشارع  راضّي الفلاحّة الواقعة خارج قطاعات التّعمیرالأ ت العملّة تشملالعمرانيّ فق وإ

ومة رقم  س الح مة رئ صدور تعل خة في  15العمومّة التّنموّة علیها وذلك  سمبر  06المؤرّ  2005د
  .اقتطاع الأراضي الفلاحّة من أجل إنجاز المشارع التّنموّةالمتعلّقة 

ما یلي ضوا اللّج ه نستعرض ف ة الواقعة خارج قطاعات الأراضي الفلاحّ اقتطاع وء إلى وعل
ل(عمیر التّ  اني(ة لعملّة اقتطاع هذه الأراضي ثم عرض الجوانب الإجرائّ ) الفرع الأوّ   ).الفرع الثّ

  عمیر ة الواقعة خارج قطاعات التّ ضوا اقتطاع الأراضي الفلاحّ : الفرع الأوّل
مة موجب آنذاك  تّعمیرالفلاحّة الواقعة خارج قطاعات الزاد اللّجوء إلى اقتطاع الأراضي لقد  تعل

ومة رقم  س الح خة في  15رئ سمبر  06المؤرّ ورة آنفا 2005د  من استنزاف الأوعّة العقارّة الفلاحّة المذ
ه تمّ  عتهها الاعتراف من خلال رغم أنّ ل للأراضي الفلاحّة عن طب عة  احظر أّ تحو تحت طائلة المتا

ها  قضائّةال رات اللّجوء وأنّ نت مبرّ ة - تضمّ ة - تحت المراق صفة استثنائّ  إلى اقتطاع الأراضي الفلاحّة 
اب بدائل أخر في  نموّة الواجب إنجازهانظرا ل ،غ ة   لحجم الهائل للمشارع التّ الإضافة إلى ندرة الأوع

انت العقارّة، مة الإنتاجّة المعدومة الأولوّة تتّجه نحو الأراضي ذات حتّى ولو    . الق
ومة رقم فرغم أنّ  س الح مة رئ خة في  15تعل سمبر  06المؤرّ دت  2005د راتحدّ  الضّوا والمبرّ

صدد عملّة الاقتطاعوالإجراءات  ها فتحت آنذاك الواجب اتّخاذها  لاح علیها أنّ مجالا آخر  إلاّ أنّ ما 
ص ة  والمساسالأراضي الفلاحّة مساحة  لتقل  53بواجب الحفا علیها، إذ من جهة جاءت مخالفة للمادّ

نفیذّ رقم  1998من قانون المالّة لسنة  خ في  313- 03والمرسوم التّ رهما  2003سبتمبر  16المؤرّ اب ذ السّ
ونها أوجدت طرقا آخر لاقتطاع الأراضي الفلاحّة وهو اللّجوء إلى اقتطاع الأراضي الواقعة خارج 

ها جاءت قطاعات التّ  اه أنّ ا یثیر الانت م، وممّ ل ین الإطار القانونيّ السّ ة بینها و ا زاد في الهوّ عمیر، ممّ
ناقض في أنّ ا ظهر وجه التّ ة متناقضة معهما إذ  نفیذّ رقم  53لمادّ ورن قد   313- 03والمرسوم التّ المذ

عد استرجاعها أجازا منح الأراضي الفلاحّة المدمجة في القطاع العمرانيّ للخواص ف ي إطار الاستثمار 
ا  مة فأرجعت أمّ اللّجوء إلى اقتطاع الأراضي الفلاحّة الواقعة خارج قطاعات  -في نفس الوقت  - التّعل

اب بدائل أخر التّعمیر إلى  ة العقارّةوالى ذرعة ندرة غ لحجم الهائل للمشارع التّنموّة ، نظرا لالأوع
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فة  ثّ انت نجازهاالواجب إالعمومّة الم ة حتّى ولو  الأولوّة تتّجه نحو الأراضي ، وهي مفارقة عجی
مة الإنتاجّة المعدومةالفلاحّة    .ذات الق

   ة المدمجة ضمن القطاع العمرانيّ ة لاقتطاع الأراضي الفلاحّ الجوانب الإجرائّ : الفرع الثّاني
ومة رقم  س الح مة رئ خة في  15جاءت تعل سمبر  06المؤرّ بإجراءات بخصوص اقتطاع  2005د

  :الواقعة خارج القطاعات القابلة للتّعمیر، على النّحو الآتيالأراضي الفلاحّة 
الفلاحة، - لّف  ة المعنیتین إلى الوزر الم م طلب الاقتطاع من طرف الدائرة الوزارّة والولا   تقد
ة بهذا انتقال لجنة قطاعّة وزارّة إلى موقع الأرض الفلاحّة المبرمج - م توص ة لإنجاز المشروع، وتقد

ه ا ة في غ م التّوص ن تقد م لا عن وزر الفلاحة، إذ لا  قود هذه اللّجنة ممثّ   .الخصوص، على أن 
ة للفصل في الطّلب -   . اجتماع اللّجنة الوزارّة المشتر

ن القول أنّ  ا م لّف  زّ م دت لوضع جهاز على المستو المر مة مهّ لفصل في اقتطاع هذه التّعل
انت هذه الأراضي  مدمجة ضمن قطاعات الأراضي الفلاحّة لإنجاز المشارع العمومّة التّنموّة، سواء 

زّة اتخاذ قرار إلغاء تصنیف الأراضي ، عمیر أو تقع خارجهاالتّ  ة من خلالها إلى مر إذ اتّجهت النّّ
ة  ها لم تشتر  علماالفلاح ن إلغاء تصنیف الأراضي اللّجنة  عنصدور مرسوم أنّ ة یتضمّ الوزارّة المشتر

ة  نته المادّ س ما تضمّ خ  16-08القانون رقم من  15الفلاحّة المعنّة في حالة قبولها للطّلب، على ع المؤرّ
ن  2008غشت  3في  ه الفلاحيّ المتضمّ انه ،التّوج حثفي  على النّحو الآتي ب اني الم  .الثّ

حث ه الفلاحيّ  یفإلغاء تصن: الثّاني الم عد صدور قانون التّوج ة    الأراضي الفلاحّ
ة  ام المادّ ه الفلاحيّ صرحة بخصوص إلغاء تصنیف الأراضي  15لقد جاءت أح من قانون التّوج

طة الخص فة والمتوسّ تّخذ في  ،ةو الفلاحّة الضّع ُ مرسوم ی ن وفقها إلغاء تصنیف هذه الأراضي إلاّ  م فلا 
ة جدا   لّ مجلس الوزراء،  ة والخص ام المطّقة على الأراضي الفلاحّة الخص الأح ذلك دون الإخلال 

ة  نتها المادّ م، وتضیف 36الّتي تضمّ ل والمتمّ ، المعدّ ه العقارّ ة  من قانون التّوج ه من  91المادّ قانون التّوج
 ، هالفلاحيّ ام المخالفة لهذا القانون (: أنّ ع الأح   . )تُلغى جم

ن ملاحظة ما یلياستقراء ا  م ورتین  تین المذ   :لمادّ
ة  - د المادّ ة بإلغاء التّصنیف انت  صراحة إن 15لم تحدّ مدمجة ضمن قطاعات الأراضي المعنّ

ن إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحّة إلاّ عن طر قانون أو مرسوم ، فالتّعمیر أو تقع خارجها م لا 
ار في ذلك هو  ا إذا الصنف الطّبوغر تنفیذّ والمع صرف النّظر عمّ افيّ للأراضي موضوع العملّة 

م انت هذه الأراضي مدمجة ضمن قطاعات التعمیر أو تقع خارجها صدر تنظ مرسوم (، طالما لم 
د ذلك صراحة) تنفیذّ   .حدّ

ـا أنّ  - ة مـالعیتّضح جلیّ ات المادّ مقتض نفیذّ  1998من قانون المالّة لسنة  53ل   313-03والمرسوم التّ
خ في   جهازن لاسترجاع الأراضي الفلاحّة المدمجة في القطاع العمرانيّ  2003سبتمبر  16المؤرّ
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ح غیر معمول بهما، ة  أص ام المادّ خ في  16- 08من القانون رقم  15بل تطب أح غشت  3المؤرّ
طة وال 2008 ه الفلاحيّ بخصوص إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحّة المتوسّ ن التّوج فة المتضمّ ضّع

ا  ة جدّ ا الأراضي الفلاحّة الخص ة، أمّ ة و الخصو ام المادّ شأنها أح ة فتطبّ  من القانون  36الخص
م 25- 90رقم  ل والمتمّ ، المعدّ ه العقارّ ن التّوج طرح تساؤل ، وفي المتضمّ ُ هذا الصّدد من البدیهيّ أن 

ت دراستها في إطار الجهاز  مالقانونيّ حول الملفّات الّتي تمّ ولم تكتمل إجراءات معالجتها  القد
ه الفلاحيّ ؟   صدور قانون التّوج

ة للأملاك الوطنّة سلكت ا ة لمدیرّة العامّ مسلكا حسنا من وجهة نظرنا في وضع حلول منطق
ّ لمختلف وضعی ّ ات هذه الملفـــــــــ رةموجب  اتـــــــ خة في  2561رقم  المذّ سمبر  25المؤرّ على  36 2012د

   :حو الآتيالنّ 
ة وصادق علیها  - ة الولائّ ت الموافقة علیها من طرف اللّجنة التّقنّ بخصوص الملفّات الّتي تمّ

خ   16-08المجلس الشّعبيّ الولائيّ قبل صدور القانون رقم  ن 2008غشت  3في المؤرّ ، المتضمّ
ا ة وشهرها  شأنها قرارات ولائّ ْ سو اتّخاذ  ، ولم یب ه الفلاحيّ أمام هذه : لمحافظة العقارّةالتّوج

ة إن لم یتمّ   الوضعّة ولة إعداد مشارع قرارات الاسترجاع على سبیل التّسو ن على إدارة أملاك الدّ یتعیّ
ات  عدها بتسجیلها وشهرها، قصد مواصلة إنهاء هذه العملّ ام  مها للوالي للإمضاء والق عد وتقد ذلك 

ین من ال ین المستغلّین الفلاحیّ ضوتم   .تّعو

ة وتمّ  - ة الولائّ ت الموافقة علیها من طرف اللّجنة التّقنّ رفض  بخصوص الملفّات الّتي تمّ
ه الفلاحيّ المصادقة علیها  ة  :من طرف المجلس الشّعبيّ الولائيّ قبل صدور قانون التّوج فإنّ عملّ

ن تكر  م الي لا  التّ ة القانونّة و اح عة دراستها الاسترجاع لم تحدث أثرها من النّ قرار ولائيّ أو متا سها 
عد صدور  لّ عملّة إلغاء تصنیف للأراضي الفلاحّة  ه فإنّ  ، وعل من طرف المجلس الشّعبيّ الولائيّ

ل رقم  مة الوزر الأوّ ن لها أن تتمّ إلاّ في إطار تعل م ، لا  ه الفلاحيّ خة في  01قانون التّوج  19المؤرّ
رها في 2010أبرل    . الموضع المخصّص لذلك الآتي ذ

ات  ا عملّ ة وحتّى  استرجاعأمّ ت الموافقة علیها من طرف اللّجنة الولائّ ة الّتي تمّ الأراضي الفلاحّ
عد صدور القانون رقم  المصادقة علیها من طرف المجلس الشّعبيّ الولائيّ  غشت  03من  16-08وهذا 

ه الفلاحيّ  2008 ن التّوج المحافظة ولكن لم یتّم اتّ  ،المتضمّ شأنها قرارات ولائّة أو لم یتمّ شهرها  خاذ 
موجب  مةالعقارّة، والّتي تمّ تجمیدها  ة للأملاك الوطنّة  تعل خة في 12773رقم المدیرّة العامّ  25 المؤرّ

سمبر  ات إلغاء تصنیف  37 2012د فّ ا في المسألة المتعلّقة  لطة العل إلى حین الفصل من طرف السّ
انطلاق المشارع المبرمجة  -ي الفلاحّة، فیجب إعطائها الأولوّة الأراض ماح  تها والسّ قصد تطهیر وضعیّ

التّنسی مع الولاّة، إلى وزر  -  فوق الأراضي الفلاحّة المعنّة رسالها من طرف المصالح المعنّة  وإ
غرض عرضها على اللّجنة الوزارّة المشتر  فّة  ة الرّ     38.ة لدراستهاالفلاحة والتّنم
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ا بخصوص إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحّة الواقعة خارج قطاعات التّعمیر، فقد مة  تمّ إلغاء أمّ تعل
ومة رقم  س الح خة في  15رئ سمبر  06المؤرّ انت تنظّم العملّة وذلك  2005د موجب الّتي  صراحة 

ل رقم  مة الوزر الأوّ خة في  01تعل ها  39 2010أبرل  19المؤرّ فترض أنّ صدرت في هذه الأخیرة الّتي 
ام ضوء ه الفلاحيّ  أح ولجنة وزارّة  لجنة قطاعّة ولائّة على المستو المحليّ ، حیث أنشأت قانون التّوج

زّ  ل على المستو المر ة یرأسها الوزر الأوّ دةمشتر جراءات محدّ   .، تعملان وف ضوا وإ
م هذا  ه، نقسّ حثوعل ل ضوا اللّ المطلب ، نستعرض في مطلبینإلى  الم إلغاء جوء إلى الأوّ

ات والأولوّات الّتي یجب  تصنیف ، أ التّرتی ه الفلاحيّ عد صدور قانون التّوج الأراضي الفلاحّة 
لة لهذا الغرض  لة لها، ثمّ نستعرض إجراءات عمل هذه لمراعاتها من قِبل اللّجان المشّ المهام المو ام  لق

زّ  المستو المحلّيّ اللّجان على  اني و المر   .في المطلب الثّ

ه الفلاحيّ  إلغاء تصنیفضوا : المطلب الأوّل عد صدور قانون التّوج ة     الأراضي الفلاحّ
ات  نفیذ لمختلف العملّ ز التّ الفي إطار وضع حیّ ظهرت  )2014-2010(برنامج الخماسيّ المعنّة 

ة ال بیرة تتعلّ بتجنید الأوع ة  أو /عقارّة الضّرورّة لتوطین مشارع إنجاز تجهیزات عمومّة وصعو
نات  ة س ل هذه الصّعو غها، إذ تتمثّ بیر من هذا البرنامج الّذ  -مختلف ص التّي تعترض تنفیذ جزءٍ 

دة الغة لتنفیذه في الآجال المحدّ ة  ا أهمّّ لطة العل في استعمال الأراضي الفلاحّة أو ذات  - تولي السّ
ع الفلاحيّ الواقعة داخل القطاعات القابلة للتّعمیر ال دة في القانون  40طّا وذلك راجع إلى الضّوا المحدّ
ة ( ه العقارّ  36المادّ ة و  من قانون التّوج ه الفلاحيّ  15المادّ أداة قانونّة لعملّة إلغاء ) من قانون التّوج

  .تصنیف هذه الأراضي
مّة  أداة تنظ ل رقم  - صفة أساسّة - جاءتالمقابل و مة الوزر الأوّ خة في  01تعل  19المؤرّ

ة 2010أبرل  نم طة بإنجاز مشارع عمومّة للتّ ات أساسّة مرت اقتطاع الأراضي الفلاحّة لحاجّ   المتعلّقة 
مة رقم المعدَّ  التّعل مة رقم  41 2013مایو  12المؤرخة  02لة   42 2018مایو  27المؤرخة في  03والتّعل

ة، حیث یتمّ العمل  مة أخر على ضوء  مضمونهابإجراءات انتقال ة صدور تعل صفة مؤقّتة إلى غا
ه الفلاحيّ    .تعدیل لاح لقانون التّوج

م ما یلي ضوا اللّجوء إلى  بناءً على ما تقدّ الأراضي الفلاحّة ضمن  إلغاء تصنیفنستعرض ف
ل( الجهازن القانونيّ  ميّ هاز الجو  )الفرع الأوّ اني( التّنظ   . )الفرع الثّ

ة ضمن الجهاز القانونيّ  إلغاء تصنیفضوا : الفرع الأوّل    الأراضي الفلاحّ
ة ا تنصّ  خ في  25- 90من القانون رقم  36لمادّ ،  1990-11-18المؤرّ ه العقارّ ن التّوج المتضمّ

م،  ل والمتمّ ل أّ أر (: على أنّ المعدّ ة إلى القانون هو الّذ یرخّص بتحو ة جدّا أو خص ة خص ض فلاحّ
ة ... صنف الأراضي القابلة للتّعمیر  ة الّتي یجب أن تراف إنجاز عملّ ة والمالّ حدّد القیود التّقنّ و

ل حتما   .التّحو
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ه، في الإطار نفسه  ع المعمول  قا للتّشر م ط جراءاته عن طر التّنظ ل وإ ات التّحو فّ وتحدّد 
  ).وفي الأصناف الأخر 

ة ا وتنصّ  خ في  16-08من القانون رقم  15لمادّ ه الفلاحيّ 2008غشت  3المؤرّ ن التّوج   ، المتضمّ
ه ة (: على أنّ ة جدّا أو الخص ة الخص ل الأراضي الفلاحّ ام المتعلّقة بتحو الأح دون الإخلال 

خ في  25-90من القانون رقم  36المنصوص علیها في المادّة  ور أعلاه،  1990نوفمبر  18المؤرّ المذ
تّخذ في مجلس الوزراء مرسوم یُ ة الأخر إلاّ  ن إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحّ م   ).لا 

ل  شتر لتحو ل، إذ  ارا لتحدید الإجراءات القانونّة للتّحو عة التّرة تعدّ مع لاح أنّ طب
ة إلى أر  ة جدا أو الخص فة في فئة الأراضي الخص اضي قابلة للتّعمیر  الأراضي الفلاحّة المصنّ

مة ) قانون (استصدار نصّ تشرعيّ  ذا ق ل و د القیود التّقنّة والمالّة الّتي یجب أن تراف عملّة التّحو حدّ
ض  ميّ  43التّعو فها صدور نصّ تنظ شتر لإلغاء تصن ة للأصناف الأخر ف النّس ا   ). مرسوم تنفیذّ (أمّ

ميّ  إلغاء تصنیفضوا : الفرع الثّاني ة ضمن الجهاز التنظ    الأراضي الفلاحّ
ة  خ في  16-08من القانون رقم  15في إطار تطبی المادّ ورة، 2008غشت  3المؤرّ صدر  المذ

فّة تحت رقم  نمّة الرّ خ في  553منشور عن وزر الفلاحة والتّ حیث جاء هذا  44 2009نوفمبر  11مؤرّ
انت الأراضي الفلاحّة موضوع عملّة إلغاء التّصنیف حتّ  أعلاه 15المنشور لتأكید مضمون المادة  ى ولو 

ه، غیر أنّ هذا  (PDAU)تقع ضمن قطاعات تعمیر المخطّ التّوجیهيّ للتّهیئة والتّعمیر  المصادق عل
لا وألغي  خ في  244رقم  المنشورالمنشور ما لبث مطوّ من خلاله تمّ النصّ ذ والّ  45 2010أبرل  13المؤرّ

صدرها الوزر الأوّ  على أنّ  مة  ات إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحّة سیتمّ تحدیدها عن طر تعل ل فّ
ة  وتبرر ومة في تكملة البرنامج  15ذلك أنّ المادّ ل قیدا على الح ه الفلاحيّ تشّ من قانون التّوج

ذا إنجاز البرنامج الخماسيّ الجدید  2009 - 2005 الخماسيّ    . 2014- 2010و
مضمون منشور وزر حول تظهر جملة من المسائل التي یجب الوقوف عندها ا الصّدد في هذ
خ في ال 553الفلاحة رقم  ه استجلاء و  2009نوفمبر  11مؤرّ ا جاء   244المنشور رقم موقف القانون ممّ
خ في    .    الّذ سرعان ما ألغاه 2010أبرل  13المؤرّ

ور  553إنّ منشور وزر الفلاحة رقم  م حیث جاء مضمونه المذ ل قة الوضع القانونيّ السّ س حق ع
ة  ام المادّ ا مع أح ة   36متماش ه العقارّ والمادّ تفصیل  15من قانون التّوج ه الفلاحيّ و من قانون التّوج

ون  ة  ة جدا والخص ة فإنّ إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحّة الخص ع الت حسب هذا المنشور  –أكثر و
موجب مرسوم تنفیذّ موجب قانو  - ون  لغاء تصنیف الأراضي الأخر    .ن وإ

خ في  244غیر أن المنشور رقم  ر  553ألغى المنشور رقم  2010أبرل  13المؤرّ ور تحت مبرّ المذ
ة  ه الفلاحيّ  15أنّ المادّ ومة في تكملة من قانون التّوج ل قیدا على الح ورة وأنّ إلغاء تشّ برامجها المذ

ا صارخا تصنیف الأرا ل تعدّ شّ صدرها الوزر الأول لاحقا، وهو ما  مة  ضي الفلاحّة سیتمّ وفقا لتعل
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د العمل بنص قانونيّ  الأحر تجمّ مة أن تخالف أو  یف لمنشور وزارّ أو تعل على مبدأ تدرج القوانین، ف
   !؟سار المفعول
مة فعلا  ل لصدرت تعل خة في  01رقم تحت لوزر الأوّ اقتطاع ، تتعلّ 2010ل أبر  19مؤرّ

ة،  طة بإنجاز مشارع عمومّة للتّنم ات أساسّة مرت ت العملّة بــ الأراضي الفلاحّة لحاجّ  )الاقتطاع(سمّ
ق بین الأراضي الواقعة داخل القطاعات القابلة للتّعمیر أو في القطاعات غیر القابلة للتّعمیر    ولم تفرّ

ماتالإضافة إلى صدور  رات إدارّةو شیر مناو  تعل مة الّتي تعتبر المرجع  مذّ ام هذه التّعل تستقى من أح
ه الفلاحيّ الأساسيّ لعملّة  عد صدور قانون التّوج   .إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحّة 

الملاحة أنّ هذه مة  والشّيء الجدیر  ات جاءت التّعل قة بترتی ة مؤقّتة في الحق انتقالّة إلى غا
ه الفلاحيّ تعدیل قانون ا ا لإلغاء تصنیف الأراضي لتّوج ل مرجعا أساسّ ، لكن أضحت في الواقع تشّ

لطات قناعة بتعدیلها  ین وتولّدت لد السّ ین والمهتمّ خت في أذهان القانونیّ انها وترسّ الفلاحّة فأكّدت م
تها عوض إصدار مرسوم تنفیذّ ینظّم العملّة   .وتتمّ

مة اللّجوء امَ  اشر إلى اقتطاع أراضي المستثمرات الفلاحّة الواقعة خارج النّطاق نعت هذه التّعل لم
اب الأولوّة إلى تجسید هذه  العمرانيّ لتجسید البرامج العمومّة التّنموّة علیها، بل أوجبت اللّجوء من 

ات أخر تتوفّر على أرا ل هذه البرامج إلى بلدّ ضٍ قابلة البرامج على الأراضي القابلة للتّعمیر أو تحو
ه العملّة نحو أراضٍ  ، یجب توج ل المشروع نحو بلدّة أخر ذا استحال تحو ن ذلك، وإ للتّعمیر إذا أم
م  ها تستلزم تقد ة فإنّ ا الأراضي الفلاحّة ذات الجودة العال طة، أمّ فة أو متوسّ فلاحّة ذات جودة ضع

اب خاصّ ومفصّل   . عرض أس
مة على اللّ  م ما أوجبت نفس التّعل غرض تقی جنة التّقنّة الولائّة القطاعّة عند انتقالها إلى المیدان 

عة الأرض الفلاحّة المستهدفة، أن تراعي الأولوّات ا طب المد قابلّة طلب الاقتطاع مقارنة    : ةلتّ
ار، - عین الاعت   اللّجوء إلى أراضٍ قابلة للتّعمیر غیر مأخوذة 
ل المشروع المعنيّ إلى - ، تحو   أرض قابلة للتّعمیر في منطقة أخر
فة، -   اللّجوء إلى مساحة زراعّة ذات مردودّة ضع
طة، -   اللّجوء إلى مساحة زراعّة ذات مردودّة متوسّ
ة - دة أو عال ر إلى مساحة زراعّة ذات قدرات جیّ   .  اللّجوء الضّرورّ والمبرّ

مة بإ ه تمّ الاعتراف من خلال هذه التّعل ة لاح أنّ انّة اللّجوء إلى اقتطاع الأراضي الفلاح م
ما جاءت ة أو  ة جدا والخص ى  الخص ة(تحت مسمّ دة وذات الجودة العال  )الأراضي ذات القدرات الجیّ

ار أخیر وأوجبت تبرره، ف خ ون ذلك  ن أوجبت أن  ورة أعلاهحتّى وإ   فهم من خلال الأولوّات المذ
ن اللّجوء إلى اقتطا م ه  ة على أنّ فة الخصو طة والضّع عها وف نفس إجراءات اقتطاع الأراضي المتوسّ

انه ه العقارّ التي أوجبت أن یتم ذلك  36، وفي ذلك مخالفة صرحة للمادة النّحو الآتي ب من قانون التّوج
ات مؤقّتة بخصوص اقتطاع الأراضي الفلاحّ هذه انت ذا موجب قانون، فإ مة قد جاءت بترتی ة التّعل
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ة تعدیل القانون رقم  فة المردودّة إلى غا طة أو ضع ، فما الذ  16-08المتوسّ ه الفلاحيّ ن التّوج المتضمّ
ر ة  یبرّ ا مخالفة للمادّ ة جدّ ة والخص ه العقارّ  36اللّجوء إلى اقتطاع الأراضي الخص   من قانون التّوج

م ل والمتمّ ة المطافلأنّ العملّة ، المعدّ ج في نها صدور مرسوم تنفیذّ یتضمن إلغاء تصنیف  ستتوّ
ه المادة  ما نصّت عل موجب قانون  س    ؟ أعلاه 36الأراضي الفلاحّة ول

ر ذلك  فسَّ ن أن  م اسّة  -من وجهة نظرنا  - لا  عاد س شیر إلى أ القول أنّ الهدف الخفي  إلاّ 
مّةأكثر منها  ومة آنذاك إلى هذا الإجراتنظ ء هو أنّ عملّة إلغاء تصنیف الأراضي ، فالّذ دفع الح

موجب مرسوم  فها  ة یجب أن تتمّ الموافقة علیها من طرف البرلمان بینما إلغاء تصن ة جدا والخص الخص
ستوجب مروره  تّخذ في مجلس الوزراء لا  ُ ة البرلمانی   .على رقا

مة رقم  خة  01عد صدور التّعل ضا ضمن ، 2010أبرل  19في المؤرّ المخطّ الخماسيّ صدرت أ
ة  2014 - 2010 ة ووزر الفلاحة والتّنم اخلّة والجماعات المحلّّ ة بین وزر الدّ مة الوزارّة المشتر التّعل

فّة، تحت رقم  ات  46 2011مارس  29بتارخ  191الرّ الهدف منها تحدید إجراءات معالجة مجموع طل
ا اقتطاع الأراضي الفلاحّة الموضوعة أمام اللّجا نت تقر ن الولائّة قصد إنجاز مشارع عمومّة، تضمّ

مة الوزارّة رقم  خة في  01نفس إجراءات التّعل ار 2010أبرل  19المؤرّ ه من خلالها إلى أنّ اخت ، وتمّ التّنو
ار  الأرضّة موضوع الاقتطاع اخت لّفة  یتمّ بناءً على محضر موقّع من طرف أعضاء اللّجنة الولائّة الم

ةا ال   :لأراضي مع مراعاة الشّرو التّ
  القابلّة الاقتصادّة للاستغلال، -
اشر من قطاع التّعمیر، -   القرب الم
ع على حساب  - ا للتّوسّ الاستغلال المثاليّ للأراضي عن طر اللّجوء إلى البناءات العلوّة تفاد

       مساحات إضافّة،
ما یخصّ ر توفّ  - اتشرو القابلّة للبناء ف مختلف الشّ   47.سهولة الرّ 

اطؤ لا ونظرا عض العراقیل والتّ نفیذ الإجراءات المعتمدة في الّذ ستمرار  ز التّ ب وضع حیّ صعّ
نات والتّجهیزات العمومّة وأعاق  عة للقطاع العامّ والموجّهة لتوطین السّ ا اقتطاع الأراضي الفلاحّة التّ

عن ة المختلفة إنجاز مختلف المشارع المسجّلة  نم ل رقم  48وان مخطّطات التّ مة الوزر الأوّ  02صدرت تعل
خة في  ات الضّرورّة  2013مایو  12المؤرّ ة الحاج اقتطاع الأراضي الفلاحّة من أجل تلب المتعلّقة 

انت هذه الأراضي داخلة ضمن القطاعات القابلة للتّعم ة، سواء  طة بإنجاز مشارع عمومّة للتّنم یر المرت
  . أو تقع خارجها

ار الأرض موضوع عملّة الاقتطاع ما یليهذه یجب حسب  ان عند اخت مة أن یؤخذ في الحس   :التّعل
العملّة، -   الجدو الاقتصادّة للمستثمرة الفلاحّة المعنّة 
اشر للقطاع القابل للتّعمیر، -   الجوار الم



ع العمومّ  إلغاء تصنیف عة للأملاك الخاصّة للدّولة لإنجاز المشار د الصّالح بلعقّون         ة التّنموّةالأراضي الفلاحّة التّا   محمّ
 

67 

  المساحة، الشّغل الأمثل، على أن یتمّ تفاد أّ فائضٍ في -
ات مختلفة - نجاز ش انّة الوصول وإ   .شرو قابلّة الموقع للبناء وجدواه من حیث إم

مة هذه جاءت  ل رقم  -التّعل مة الوزر الأوّ لة بتعل مَّ خة في  187الم  49 -2013جوان  20المؤرّ
ة في ملف طلب الاقتطاع أو الإجراءات الخاصّة  ات مخفّفة، سواءٌ من حیث الوثائ المطلو بتدابیر وترتی

مة رقم حیث  اقتطاع الأراضي الفلاحّة للضّرورة الملحّة، خة في  01استُكملت بها التعل أبرل  19المؤرّ
ات إنجاز مشارع ا 2010 ة لحاج والشّر   لمساكن والمراف العمومّةبهدف التّوفی بین ضرورة الاستجا

ص للولاّة  اره موردا حیوّا، إذ تمّ من خلالها التّرخ اعت الملحّ للمحافظة القصو على العقار الفلاحيّ 
ة واحدة في السّ  -صفة استثنائّة   - نة شرطة موافقة مدیرّة المصالح الفلاحّة ومدیرّة الموارد المائّةمرّ

لة للفصل في إلغاء  تصنیف الأراضي الفلاحّة الموجّهة لإنجاز المشارع ذات الضّرورة الملّحة، المتمثّ
ما یلي 50حصرا    : ف

ل الكهرائيّ  -   ،)التّوزع(مراكز التّحو
ع نطاق الغاز  -   ،)التّوزع(محطّات توس
اه، -    خزّانات وأبراج الم
سات المدرسّة، -   المؤسّ
سات الجوارّة للصّحة  -   . العمومّةالمؤسّ

شأنه  نا للولاّة اتّخاذ قرار  ح مم الي فإنّ إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحّة للضّرورة الملحّة أص التّ و
مة رقم  ه التّعل خة في  02وف ما جاءت  ازة الأراضي محلّ الاقتطاع 2013مایو  12المؤرّ ، إذ تتمّ ح

دة على سبیل الحصر صدور قرار إلغاء تصنیف الأراضي المعنّة بإنجاز المش ارع العمومّة المحدّ
ن  م ة، بل  ن ملف الاقتطاع ومروره على اللّجنة الوزارّة المشتر عاد تكو عني است أعلاه، وهذا لا 

ن قرارالإصدار  ، ذلك أنّ مثل هذه  الولائيّ المتضمّ نفیذّ إلغاء التّصنیف دون انتظار صدور المرسوم التّ
ضرورّات م والمشرب،  المشارع تتعلّ  الصّحة، التّعل اة ذات الأولوّة،  إلاّ أنّ الأراضي الفلاحّة الح

قي و ما المسقّة أو القابلة للسّ ة، لا س موجب /ذات القدرات الزّراعّة العال ن مزروعات، مستثناة  أو تتضمّ
ن ـة التّ أرضّات موجّهـة لتوطیـن المشارـع العمومیّ ارها  مة من اخت مـا أنّ هذه التّعل ـة علیهـا،  لا  ذلك موّ

د الولاّة بواجب الحفا على الأراضي الفلاحّة   .عني عدم وجوب تقیّ
مة رقم  نته التّعل ا على ما تضمّ ات جدیدة  02تعقی ن جاءت بترتی ها وإ ن القول أنّ م ورة أعلاه  المذ

ات إنجاز مشارع المساكن والمراف للتوفی بین  ة لحاج العمومّة والشّر الملحّ ضرورة الاستجا
، فهي مخالفة للمادة للمحافظة القصو على العقار الفلاحيّ  س لها أساس قانونيّ قى مبررات ل ها ت ، فإنّ

ها أجازت للولاّة إصدار قرارات  15 ه الفلاحيّ التي تشتر صدور مرسوم للعملّة، ذلك أنّ من قانون التّوج
ة قبل صد مة قد رخصت للولاّة بإلغاء تصنیف الأراضي الفلاح انت هذه التّعل ن  ور المرسوم، حتّى وإ

  .مشارع في السنة وحصرت مجال ذلك في خمسةبذلك مرة واحدة 
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ة لیوم  ه خلال اجتماع اللّجنة الوزارّة المشتر ل  2015سبتمبر  16للإشارة فإنّ ر الوزر الأوّ ذّ
م عملّة إلغاء تصنیف الأ ة الّتي تح اد العامّ عض الم ما یليب تعلّ الأمر    : 51راضي الفلاحّة و

مته رقم  - خة في  02أن تتمّ معالجة الملفّات في ظلّ الاحترام الصّارم لبنود تعل مایو  12المؤرّ
الامتناع عن إنجاز أّ مشارع للتّجهیزات العمومّة على أراضٍ  2013 ة أو  وذلك  ذات قدرات عال

ا قي أو مغروسة    لأشجار أو أراضي غابّة،مسقّة وقابلة للسّ
ة،   - عد مصادقة اللّجنة الوزارّة المشتر فها إلاّ  ازة الأراضي المعتزم إلغاء تصن   أن لا تتمّ ح
ار أّ أراضٍ  - ل، أن لا یتمّ اخت   لإنجاز مشارع لم تتحصّل على التّمو
ات الاسترجاع، -   العمل على وجود حلول توافقّة لطل
لّ  - ام المصالح الم ن أن تنجز فیها مختلف ق م الفلاحة بتحدید المناط غیر الفلاحّة الّتي  فة 

الاقتطاع  أّ حال من الأحوال معنّة  المشارع والتّجهیزات العمومّة وتلك الّتي یجب أن لا تكون 
ساتین ( ات والأراضي المسقّة وال   ...). الغا

قة  أخّر وفي الحق لاد أن تتدارك التّ المسجّل في المنشآت القاعدّة والإنجازات ان على ال
ادین، الأمر الّذ اقتضى نتیجة لذلك  ع الم فة للإنجازات في جم ثّ قافّة المولّدة لبرامج م لاجتماعّة والثّ ا

بیر لّ  انت مستثمرات  اجوءً  جّلت تجاوزات في المیدان، إذ  ه سُ ة العقارّة الفلاحّة، غیر أنّ إلى تعبئة الأوع
غیر وجه حّ  فلاحّة ازتها  قید النّشا محلّ اقتطاعات  ة العمومّة لح  52وحتّى اللّجوء إلى تسخیر القوّ

ة في هذا الشّأن شفت حصیلة معدّ ات  53عن استهلاك مفر وغیر مسبوق للأراضي الفلاحّة  ف اء عملّ جرّ
ع عبر  ات، إذ یتمّ اللّجوء إلى إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحّة الموجّهة لأغراض التّعمیر والتّصن الولا

ما فیها  ة  ا ما تكون على حساب الأراضي الخص هلة في اقتطاع الأراضي الفلاحّة والّتي غال الحلول السّ
دة على ، ف54 المسقّة والمغروسة حالات الضّرورة الملّحة الاستثنائّة لاقتطاع الأراضي الفلاحّة المحدّ

مة رقم  خة في  02سبیل الحصر في التّعل ورة سلفا،  2013مایو  12المؤرّ د بها من طرف المذ لم یتمّ التّقیّ
ة ثمّ ونتیجة لذلك ت  الولاّة قرارات ولائّة محلّّ ازتها  الشّروع في  ضاعف اقتطاع الأراضي الفلاحّة وح

ة في هذه المل فّات والأكثر أشغال إنجاز منشآت عمومّة علیها حتّى قبل أن تفصل اللّجنة الوزارّة المشتر
د هذه الإجراءات  م تجسّ ا استلزم  55من ذلك دون أن یتّخذ مجلس الوزراء مراس   .لهذا الوضع وضع حدّ ممّ

ا لهذا الوضع نتها لّ ال تضعوُ  وتصدّ ات الاستثنائّة الّتي تضمّ التّرتی بنة الأولى لتغییر العمل 
مة رقم  خة في  02التّعل صدور ال 2013مایو  12المؤرّ ة  ةر امنشور الوزارّ عن وز وذلك  الفلاحة والتّنم

فّة بتارخ  ه أنّ 558تحت رقم  2014سبتمبر  03الرّ ة الأراضي الفلاحّة، والّذ جاء ف حما ، المتعلّ 
ة الإنتاج الفلاحيّ  ة وتنم اسة تهدف إلى ترق ل أولوّة لكلّ س ة والحفا على الأراضي الفلاحّة تشّ الحما

لّ عملّ  ع یجب أن تخضع إلى قواعد صارمة ولا یجب وأنّ  ة التّعمیر والتّصن ة اقتطاع لأرض فلاحّة لغا
فّة ة الرّ نم زّة لوزارة الفلاحة والتّ قة للمصالح المر الموافقة المس لا إلاّ    . أن تتمّ مستق
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ة والتّهیئة العمرانّ  اخلّة والجماعات المحلّّ مة صادرة عن وزارة الدّ موجب تعل  02ة تحت رقم و
خة في  نع على الولاّة  56 2018مایو  24مؤرّ ام مُ لّ عملّة اقتطاع لأراضي المستثمرات الفلاحّة الق

غها أو أّ  مختلف ص نّة  البرامج السّ الجماعّة والفردّة من أجل إنجاز المشارع العمومّة علیها 
العملّة، بل یجب أن تكون ضمن إطارها المرجعيّ تجهیزات عمومّة أخر خارج الإطار القانونيّ لهذه 

ل في أدوات التّهیئة والتّعمیر لّ  المتمثّ عة القضائّة ضدّ  عن  مسئولالمعمول بها، تحت طائلة المتا
ة في حّ هذه الأراضي   .  الجرائم المرتك

ل مخالفة للقانون  شّ م  ه إنّ ما تقدّ حت  لا عن ذلك ما صرّ في تدل لطات حو ول التّعدّ السّ
عة لمستثمرات مغروسة  ت عملّة الاقتطاع أراض فلاحّة تا الصّارخ على الأراضي الفلاحّة، حیث مسّ
ل المرجع  شّ ح الّذ  لّ ذلك یرجع إلى الخروج عن الإطار القانونيّ الصّح  ، ومسقّة دون وجه حّ

ین والقا ا على جهود المنتجین الفلاحیّ ر سل ا یؤثّ عدة الإنتاجّة الفلاحّة وعلى الأمن الغذائيّ للعملّة، ممّ
عا لذلك لاد ت   .   لل

ا والحال هذلذلك  مة رقم العمل تجمید  هان منطقّ خة في  02التّعل موجب  2013مایو  12المؤرّ
ة خلال اجتماعها المنعقد یوم  ل صدر لت 57 2018 مایو 22قرار اللّجنة الوزارّة المشتر مة الوزر الأوّ تعل

خة في  03رقم  متین رقم  2018مایو  27المؤرّ مة للتّعل لة والمتمّ خة في  01المعدّ ورقم  2010أبرل  19المؤرّ
خة في  02 طة  2013مایو  12المؤرّ اجات اللاّزمة المرت ة الاحت اقتطاع الأراضي الفلاحّة لتلب المتعلّقتین 

ة نم ض م الوضعوالّتي جاءت لتقو ،بإنجاز المشارع العمومّة للتّ قوّ ه  لّ  لأن الاستمرار ف لا محالة 
ما لمحدودّة المساحة الصّالحة  لاد، س ولة لتحقی الأمن الغذائيّ المستدام لل الجهود الّتي تبذلها الدّ

ل سو  ل المساحة المسقّة سو  %  3,5للفلاحة المتوفّرة الّتي لا تمثّ لاد ولا تشّ من المساحة الإجمالّة لل
من  مةحظر و  58) 1/8(الثّ موجب قرار صراحة  ت هذه التّعل  اتلّ إجراء آخر لاقتطاع الأراضي الفلاحّة 

قاولائّ  ه سا عمل  ان    59 .ة مثلما 

مة رقم و  نت التّعل خة في  03من أجل الحفا الصّارم على الأراضي الفلاحّة تضمّ مایو  27المؤرّ
  : حو الآتيلاقتطاع الأراضي الفلاحّة على النّ  ضوا 2018

ة - ا أو الخص ة جدّ لّ الظّروف اللّجوء إلى إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحّة الخص   .حظر في 
  .حظر إلغاء تصنیف أراضي المستثمرات الفلاحّة الجماعّة والفردّة -
ستهدف أراضي هذه المستثمرات الفلاحّة یجب أن تتمّ الموافقة  - لّ قرار مخالف استثنائيّ  إنّ 

عثة قطاعّة  ة والّتي تفصل في الأمر بناءً على تقرر  قا على مستو لجنة وزارّة مشتر ه مس عل
ن قانونا له المعیّ الفلاحة أو ممثّ لّف  م تحت إشراف الوزر الم ة للتّقی   .مشتر

ا على و  ات الجدیدة تعقی ن القول أنّ هذه التّرتی ل  م مة الوزر الأوّ خة في 03رقم تعل  27 المؤرّ
ة  مع متناقضة جاءت 2018مایو  اخلّة والجماعات المحلّّ الدّ لّف  مة الصّادرة عن الوزر الم والتّهیئة التّعل
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خة في  02العمرانّة رقم  ة الأراضي الفلاحّةالم 2018 مایو 24المؤرّ حما ظهر وجه التّناقض تعلّقة  ، و
ه مُ بینهما في  موجب أنّ مة وزرنع على الولاّة  اخلّة  تعل اقتطاع الأراضي الفلاحّة خارج الإطار الدّ

ل في أدوات التّهیئة والتّعمیر، في حین لم تشتر  مة تالمرجعيّ لها المتمثّ ل عل ، بل الوزر الأوّ هذا الشّر
نفیذّ ـــــــوافقة اللّجنة الـــاع على مـــقت عملّة الاقتطــــعلّ  ة وصدور المرسوم التّ س ُ  ذالّ  وزارّة المشتر رّ

    .تلك الموافقة
ه إلى  جدر التّنو ام أنّ و بیرا للاستثمار وفقا لأح ولة تولي اهتماما  خ  04-08الأمر رقم  الدّ المؤرّ

ل والمتممّ  2008سبتمبر  01في  عة للأملاك الخاصّة المتوفّرة الأراضي الّذ تُمنح من خلاله  60المعدّ التّا
ولة حّ ناعّة ومناط النشاطات خارج المناط الصّ الواقعة  للدّ ص  مقابل غیر في إطار التّرخ از  الامت

ل إلى تنازل ة  ،القابل للتّحو عه وحما ن ترق م ع ما  ة من رصید العقار لفي هذا الشّأن ولترق اق ة ال ق ل
هالفلاحيّ  نّة إعطاء الأولوّة لإعلى الإدارة یجب  ، نشیر إلى أنّ ختلف مو نجاز مختلف البرامج السّ

ما المشارع العمومّة التّنموّة على هذه الأراضي المتوفّرة  ه  المتواجدة داخلس المح العمرانيّ وتوج
از  ان إلى المناط الصّناعّةالمشارع الاستثمارّة في إطار الامت  ومناط النشاطات (Z.I)  قدر الإم

(Z.A)   ما فیها مناط النشاطات المصغرة(M.Z)  انت عقلانّة  تحتمل ذلك،إذا  لاّ منحها   ذلك یتمّ و وإ
ص اللّجوء إلى اقتطاع الأراضي الفلاحّة   .  على الأقلّ من هذا الجانب تقل

قم  از الّتي لم  نحت في إطار الامت ضاف إلى ذلك وجوب استرجاع الإدارة للأراضي الّتي مُ
از  فیدین منها بتجسید مشارعهم علیهاالمست ،وفقا لعقد الامت ه  ودفتر الشّرو وذلك عن طر توج

ما یجب على الإدارة أن  از وفقا للقانون في حالة عدم استجابتهم،  إعذارات لهم وفسخ عقود الامت
انت  ورة إذا  لّ ذلك لتوفیر مخطّطات شغل الأراضي ع لا تتوافتسترجع هذه الأراضي المذ أتي   ،

ص من اللّجوء إلى انجاز هذه العقار الموجّه لانجاز المشارع العمومّة ا لتّنموّة وعلى الأقلّ التّقل
  . المشارع على أراض فلاحّة

ة : المطلب الثّاني ه الفلاحيّ  لإلغاء تصنیفالجوانب الإجرائّ عد صدور قانون التّوج ة    الأراضي الفلاحّ
موجبتمّ إنشاء لجنتی اقتطاع الأراضي الفلاحّة  لّفتین  مة الوزر  ن م ل رقم اتعل خة  01لأوّ المؤرّ

طة بإنجاز مشارع عمومّة ، 2010أبرل  19في  اقتطاع الأراضي الفلاحّة لحاجّات أساسّة مرت المتعلّقة 
مة لة والمتمّ ة، المعدّ زّ لتُ ، اللّجنة للتّنم ة على المستو المر ان ختتم الأولى على المستو المحليّ والثّ

صدور مرسوم تنفیذّ ی ن إلغاء العملّة  ه صدور قرار الأراضي الفلاحّة المعنّة صنیفتتضمّ ، ثم یل
نفیذّ یتمّ إعداده  دة ضمن المرسوم التّ ن اقتطاع الأراضي الفلاحّة المحدّ من طرف مشروعه ولائيّ یتضمّ

یداعه للإشهار في  ولة وإ ا المحافظة العقارّة لد عقد نموذجإدارة أملاك الدّ مّ   .المختصّة إقل

فول لها معالجة ملفّات الاقتطاع سواء على المستو  نستعرضه، وعل ما یلي، عمل اللّجان الم ف
هائّة لعملّة  الإجراءات النّ ، ثمّ نختم  زّ   .إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحّةالمحلّيّ أو المر
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زّة ن نتیجلّ العمل : الفرع الأوّل ة والمر   المحلّّ
مة الوزر الأوّ  خة في  01ل رقم تمّ من خلال تعل رها إنشاء لجنتین 2010أبرل  19المؤرّ اب ذ  السّ

ة تعمل اللّ  ة على مستو الولا ارة عن لجنة تقنّة قطاعّة مشتر جنة الأولى على المستو المحليّ وهي ع
م طلب الاق قدّ ل الوزر أو الوالي الّذ  رافقها ممثّ الفلاحة و لّفة  ل الوزارة الم ا شرف علیها ممثّ تطاع، أمّ

للّجال ة یترأّسها الوزر الأوّ زّ وهي لجنة وزارّة مشتر ة فأنشئت على المستو المر ان   .  نة الثّ

مة رقم فعلى المستو المحليّ  خة في  01ووفقا للتّعل فإنّ الإجراءات الواجب  2010أبرل  19المؤرّ
ان صنفها  ها لاقتطاع الأراضي الفلاحّة مهما    :جاءت على النّحو الآتي يّ الطّبوغرافسلو

الفلاحة - لّف  ة المعنّة إلى الوزر الم ائرة الوزارّة أو الولا ر من طرف الدّ م طلب مبرّ   تقد
  .موضوعه اقتطاع مساحة زراعّة من أجل إنجاز مشروع عموميّ تنموّ 

م مد قابلّة طلب قنّة ولائّةتتنتقل لّجنة  - غرض تقی الاقتطاع مقارنة  قطاعّة إلى المیدان 
تها هذه یجب علیها أن تراعي الضّوا والأولوّات  عة الأرض الفلاحّة المستهدفة، وفي مهمّ طب

اب عرضهوف التّرتیب    . السّ

ل رقم  مة الوزر الأوّ خة في  03وفقا لتعل ورة 2018مایو  27المؤرّ ، فإنّ الأراضي الفلاحّة المذ
عة للأملاك الخاصّة للدّ  ا أو التّا ة جدّ ست خص مستثمرة فلاحّة جماعّة أو فردّة ول ولة غیر المستغلّة 

ة ة یترأّسها  خص نقلّ المیدانيّ للجنة ولائّة قطاعّة مشتر یتمّ الشّروع في عملّة اقتطاعها من خلال التّ
ت الفلاحة، و لّفة  ممثّلي الإدارات المعنّة ومنها مصالح الوزارة الم ن على هذه الالوالي مرفوقا  جنة أن لّ عیّ

ع على هذا التّقرر من  العملّة، على أن یتمّ التّوق تُعدّ تقررا مفصّلا حول نوعّة الأرض الفلاحّة المعنّة 
النّظر إلى القانون ئقبل الوالي الّذ یلزم مس ته في هذا المجال    .    ولیّ

و  عرض على ار إنّ طلب الاقتطاع والتّقرر المذ ُ اقتطاع یجب أن  لّفة  ة الم للّجنة الوزارّة المشتر
الإیجاب الأراضي الفلاحّة لب أو  السّ ه  شأنه وتفصل ف   . الّتي تتداول 

زّ  ا على المستو المر مة رقم  أمّ خة في  01وحسب التّعل فإنّ التّقرر  2010أبرل  19المؤرّ
ة المتوصّل إلیها من طرف اللّجنة التّقنّة القطاع لّف ) الولائّة(ة والتّوص عرضان على الوزر الم ُ

لة من ة المشّ عرضها على اللّجنة الوزارّة المشتر   :الفلاحة والّذ بدوره 

اخلّة،  -   وزر الدّ

  المالّة، وزر  -

م طلب الاقتطاع،  -   وزر القطاع الّذ قدّ

الجماعات المحلّة - لّف    ، الوزر المنتدب الم

ومةالأمین العامّ ل -   .لح
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ة أو بتأجیل القرار في انتظار إعادة التحقی المیدانيّ من قِبل  اللّجنةقرار ون  قبول التّوص ا  إمّ
انت مردودّة  ما إذا  افٍ، س ل غیر  ش رة  انت مبرّ ا إذا  ات نهائّ اللّجنة التّقنّة أو رفض التّوص

ة دة أو عال طة أو جیّ   .الأرضّة موضوع الاقتطاع متوسّ
د قرارات اللّجنة الوزارّة في  مة تُجسّ ات المقدّ حالة قبول اقتطاع الأراضي الفلاحّة بناءً على التّوص

غها من طرف الوزر  نفیذ فور تبل ها قابلة للتّ تّخذ في مجلس الوزراء، علما أنّ ُ موجب مرسوم ی ة  المشتر
ون  ل إلى الوزراء والولاّة المعنیّ   .  الأوّ

عد تعدیل التّعل ا  خة في  01مة رقم أمّ مة رقم  2010أبرل  19المؤرّ خة في  03التّعل مایو  27المؤرّ
ة اللّذان یتمّ  فیودع 2018 ان من طرف اللّجنة الولائّة القطاعّة المشتر طلب الاقتطاع والتّقرر المعدّ

اقتطاع الأراضي الفلاحّة الّتي تتد لّفة  ة الم اول وتفصل في هذا عرضهما على اللّجنة الوزارّة المشتر
ح مداولاتها تنفیذّة إلاّ عندما یتّخذ المرسوم ذو  الإیجاب وفي الحالة الأخیرة لا تص لب أو  السّ الشّأن 

  . الصّلة في مجلس الوزراء
ل رقم  مة الوزر الأوّ جوع من خلال تعل ه تمّ الرّ ورة إلى الأساس القانونيّ الّذ  03لاح أنّ المذ

ه عملّة إ عزّز هذا تقوم عل ة، والّذ  فة الخصو ة وضع طة الخصو لغاء تصنیف الأراضي الفلاحّة متوسّ
عد صدور المرسوم عن مجلس  أن لا تتمّ عملّة إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحّة إلاّ  القول اشتراطها 

ة  المقابل لا تزال مخالفة للمادّ ه العقارّ بخصوص إلغ 36الوزراء، لكن   اء تصنیف الأراضيمن قانون التّوج
رها اب ذ ارات السّ ك بذلك إلى نفس الاعت ن أن یرجع التّمسّ م ة، و ا والخص ة جدّ  . الفلاحّة الخص

ة  :الفرع الثّاني ة إلغاء تصنیفاختتام عمل   الأراضي الفلاحّ
ة دراسة عد   صدر تتطاع الاق اتعلى عملّ  تهاموافقللملفّات المودعة لدیها و اللّجنة الوزارّة المشتر

ل ت ةم تنفیذّ سامر  ن إلغاء تصنیف عن الوزر الأوّ ولة تضمّ عة للأملاك الخاصّة للدّ الأراضي الفلاحّة التّا
العملّة  انت هذه الأراضي متوفّرة أو ممنوحة في إطار الاستثمار الفلاحيّ  -المعنّة   - سواء 

ة صها لإنجاز مشارع عمومّة للتّنم ه منوتخص  08إلى  2010ینایر  12الفترة الممتدة من  ، علما أنّ
ر  مساحة تمّ إلغاء تصنیف أراضٍ فلاحّة وتوجیهها  2018أكتو قلیل عنلأغراض تنموّة   13800 ترو 
تار ة  ه موجب ثمان م تنفیذّة فق) 8(وذلك    61 .مراس

ه  ؤد لا محالة إلى سی على هذا النّحوالاستمرار في إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحّة  فإنّ وعل
ة قانونّة واسعة نظرا  ه محلّ حما ص رصید العقار الفلاحيّ الّذ هو أصلا في تناقص مستمرّ رغم أنّ تقل

فة الاجتماعّة و  ة للوظ ن مثلا بإنجاز مختلف الاقتصادّة له، الأهمّّ أزمة السّ نة  فوضع حلّ لأزمة معیّ
ون بخل أزمة نّة لا یجب أن  الأحر التّعدّ على الأراضي  البرامج السّ ص أو  أخر وهي التّقل

القاعدة الإنتاجّة  ین مرورا  المنتجین الفلاحیّ طة بدءً  ا على سلسلة مترا ر سل فلاحّة، الّفعل الّذ یؤثّ ال
صدر  لاد، لذلك نأمل أن  لبيّ القوّ على الأمن الغذائيّ المستدام لل أثیر السّ الفلاحّة وصولا إلى التّ
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عد م ه الفلاحيّ  ه العقارّ وقانون التوج لّ جوانبها وفقا لقانون التوج ض العملّة من  رسوم تنفیذ 
  .         مرور ردحا من الزّمن على صدورهما

غهم من  ناء على تبل نة إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحّة، و نفیذّة المتضمّ م التّ عد صدور المراس
زّة للأ قع على عات مدیر طرف الإدارة المر ولة ملاك الوطنّة،  لاّ ضمن اختصاصه  - أملاك الدّ

ميّ  س هذه العملّة  -الإقل مها إلى الولاّة للإمضاء، و إعداد مشارع قرارات تكرّ  تقراراعدها صدر لتتقد
ن التّ ت ةولائّ  اقتطاع الأراضي الفلاحّةتضمّ ص  ن رخ نفیذّة المتضمّ م التّ ة إلغاء بناءً على المراس

د ضمنالتّصنیف،  ض المواف للحقوق العینّة العقارّة المحازة من  هذه القرارات على أن تحدّ مة التّعو ق
ین ما  طرف المستغلّین الفلاحیّ اـ  انت الأرض المعنّة مستغلّة فلاحّ ن على إذا  ولة  مدیر یتعیّ أملاك الدّ

المحافظات ال ا، وعلى هذا الأساس یتمّ العمل على تسجیل وشهر هذه القرارات  مّ عقارّة المختصّة إقل
الي  التّ ین و ح القرار تإلغاء العقود الممنوحة للمستغلّین الفلاحیّ قة الّتي یتمّ على  يه ةالمشهر  اتص الوث

ضهم من جهة ن القرار تومن جهة أخر س ،أساسها تعو ة المشروع من  ةالمشهر  اتمّ الجهة صاح
      62. لإنجاز مشروعهاة استعمال الأراضي المقتطع

 ّ فوتنا أن نذ ین یتمّ صّه ضمن حساب في الأخیر لا  ض المنتجین الفلاحیّ ر أنّ مبلغ تعو
ص الخاصّ رقم  ورة (عنوان  048- 302التّخص صدد الأملاك المرصودة للصندوق الوطنيّ للثّ ض  تعو

المادة ) الزراعّة خ ف 20-87من القانون رقم  194المحدث  سمبر  23ي المؤرّ ن قانون  1987د المتضمّ
عد إلغاء الأمر 1988المالّة لسنة  انت تسمّة هذا الحساب لم تعد تتماشى مع القوانین الحالّة  ن  ، وإ

ه العقارّ  موجب قانون التّوج ورة الزّراعّة  الثّ       . المتعلّ 

   :خاتمة
حث في موضوعمن    ولة  الأراضي الفلاحّة إلغاء تصنیف خلال ال عة للأملاك الخاصّة للدّ التّا

في  إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحّة، نخلص في نهایته إلى أنّ عملّة لإنجاز المشارع العمومّة التّنموّة
عید مها  ما دامتالغموض لا یزال یخّم علیها أنّ عن النّصوص التّشرعّة و  اأرض الواقع تتمّ  تح

مات ومناشیر وزارّة أتت  المرونة وعدم الاستقرار ن جهة متعل جراءات اتّسمت  رت  حیثضوا وإ تغیّ
ما بینها من حین لآخر  .من جهة أخر  ما تضارت ف

مة الوزر  إنّ  ل رقم تعل خة في  01الأوّ اقتطاع الأراضي الفلاحّة  2010أبرل  19المؤرّ المتعلّقة 
ن طة بإنجاز مشارع عمومّة للتّ متین رقم لحاجّات أساسّة مرت التّعل مة  لة والمتمّ ة، المعدّ خة  02م المؤرّ

خة في  03ورقم  2013مایو  12في  ة 2018مایو  27المؤرّ ات انتقالّ ، جاءت في الأصل بإجراءات وترتی
ة صدور تعدیل لاح لقانون التّوج ها أضحت المرجع الأساس ه الفلاحيّ إلى غا إلغاء في عملّة  يّ إلاّ أنّ

  .الفلاحّة الأراضي تصنیف
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م تنفیذّة نظرا  - ة عن طر مراس ة جدا وخص تمّ في الواقع إلغاء تصنیف أراضي فلاحّة خص
ات المؤقّتة الّتي جاءت بها  مة الوزر لعدم تعارض ذلك مع التّرتی ل رقم تعل خة في  01الأوّ أبرل  19المؤرّ

مة رقم  2010 التّعل خة في  03قبل تعدیلها وتتّمتها  اخلّة وقبل صدور  2018مایو  27المؤرّ مة وزارة الدّ تعل
ة والتّهیئة العمرانّة رقم  خة في ال 02والجماعات المحلّّ ة الأراضي  ةتعلّقوالم 2018مایو  24مؤرّ حما

ة  ،الفلاحّة ام المادّ ا صارخا على أح لّ تعدّ م 36وهو ما شّ ل والمتمّ ، المعدّ ه العقارّ   .من قانون التّوج
م  إنّ ما اب نصّ تقدّ ه غ ميّ  سب إلغاء تصنیف الأراضي  ض عملّة) م تنفیذّ و مرس(تنظ

ساهم فيوفقا للنّصوص التّشرعّة الموجودة الفلاحّة ا  ص رصید الأراضي الفلاحّة سواء  ، ممّ تقل
ا وغیر متج ارها موردا حیوّا هامّ اعت ا المتوفّرة أو الممنوحة في إطار الاستثمار الفلاحيّ  س سل نع د و دّ

ضهم عن عملّة على جهود  ین حتّى ولو یتمّ تعو ر إلغاء التّصنیفالمنتجین الفلاحیّ عّة یؤثّ التّ ذلك  و
ال القادمة الأمن الغذائيّ تحقی على  الغة لقطاع  للأج ة  لطات تعطي أهمّّ ما إذا علمنا أنّ السّ س

ساهم في  ا  عة للأملاك الخاصّة الاستثمار على غرار قطاع الفلاحة، ممّ ا ص الأراضي المتوفّرة التّ تقل
المقابل یجعل تجسید  از، و منحها في إطار الامت ولة خاصّة تلك الواقعة ضمن المح العمرانيّ  للدّ

نموّة یزداد أكثر فأكثر بتوجیهها إلى الأراضي الفلاحّة   .المشارع العمومّة التّ
ميّ نقترح ف اب نصّ تنظ ه وفي غ ها قد تساهم على وعل ات الّتي نر أنّ عض التّوص ما یلي 

ولة  عة للأملاك الخاصّة للدّ ا ص من اللّجوء إلى إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحّة التّ الأقلّ في التّقل
  :وتوجیهها لأغراض التّعمیر بتوطین مختلف المشارع العمومّة التّنموّة علیها، على النّحو الآتي

ازعدم الإفرا في م - ولةالأراضي على  نح الامت عة للأملاك الخاصّة للدّ ا  داخل الواقعة المتوفّرة التّ
لا تتماشى وتواجدها داخل المناط  الّتي ةع ذات الأهمّّ استثناء المشار  المح العمرانيّ 

ر في إطا االمنح العقلانيّ لهمرهون الأراضي هذه على الحفا  لأنّ الصّناعّة ومناط النشاطات، 
از عّة یجب الامت التّ صها وبضمن سلّم الأولوّات هذه الأراضي  دراجإ، و أو استغلالها في /تخص

نّة إ ه المشارع الاستثمارّة مختلف المشارع العمومّة التّنموّة و نجاز مختلف البرامج السّ وتوج
از  ان إلى المناط الصّناعّة الممنوحة في إطار الامت ما  (Z.A) ومناط النشاطات (Z.I)قدر الإم

 .(M.Z)فیها مناط النشاطات المصغرة 

قم المستفیدون منها بتجسید مشارعهم  - از والّتي لم  استرجاع الأراضي الممنوحة في إطار الامت
از ودفتر الشّرو علیها  ان منحها لا یتماشى مع مخطّطات شغل الأراضيوفقا لعقد الامت  . أو 

لّ ذلك لتوفی   ص من اللّجوء إلى و ر العقار الموجّه لإنجاز المشارع العمومّة التّنموّة أتي  التّقل

نة انجاز هذه المشارع على الأراضي الفلاحّة على الأقلّ من هذا الجانب، فوضع حلّ لأزم ة معیّ

ون بخل أزمة أخر  المنتجین الفلاحیّ لا  طة بدءً  ا على سلسلة مترا ر سل ین ، الّفعل الّذ یؤثّ

لاد أثیر القوّ على الأمن الغذائيّ المستدام لل القاعدة الإنتاجّة الفلاحّة وصولا إلى التّ   .مرورا 
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ا وحّ  - ة العمرانّة فوجب الأفراد في أمّ قة التّنم ارفي الحق عین الاعت ول  أخذه  ب الدّ للالتحاق بر
مة ون على حساب الأراضي الفلاحّة والتّ  المتقدّ ا قلیل من شأن واجب المحافظة علیهعلى أن لا 

انت الضّمانات  رات مهما  نتها مختلفالّتي والمبرّ مات والمناشیر الوزارّة للمحافظة  تضمّ التّعل
ة العمرانّة غطاءالقصو علیها تحت   .التّنم

ة نر          ضا ومن ثمّ دادأ اب السّ ه من   إصدارالإسراع في تفعیل روح الإقدام و  أن یتمّ  أنّ
ض بدقّة عملّة إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحّة بتعد  مرسوم تنفیذّ  ه على التّصرح و عتمد ف ُ

ح لم مة عن الوزارة الأولى تتماشى ی، عن التّ ه إصدار تعل موجبها و  مع مضمونهل لّ تلغى 
م عین الاعات المخالفة الّتي نظّمت العملّة ردحا من الزّمن، على أن التّعل ار واجب یؤخذ  ت

تهاالاجتماعّة  فتهالوظنظرا   المحافظة القصو على الأراضي الفلاحّة یّ   .الاقتصادّة وأهمّ
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خ في  313- 03نفیذّ رقم تمرسوم  -13 ات استرجاع الأراضي الفلاحّة 2003سبتمبر  16مؤرّ فّ حدّد شرو و  ،
عة للأملاك الوطنّ  خة في  57عدد ) ر.ج(، ة المدمجة في قطاع عمرانيّ التّا   .8: ، ص2003سبتمبر  21مؤرّ

ومة رقم : ارجع -14 س الح مة رئ خة في  15تعل سمبر  06المؤرّ ة من ، 2005د ّ اقتطاع الأراضي الفلاح قة  المتعلّ
ة ّ    .أجل إنجاز المشارع التّنمو

نفیذّ رقم  1/2المادّة  -15 خ في  313-03من المرسوم التّ ات 2003سبتمبر  16المؤرّ ّ ف حدّد شرو و ذ  ، الّ
ة المدمجة في قطاع عمرانيّ  ّ عة للأملاك الوطن ة التّا ّ   .استرجاع الأراضي الفلاح

خ في  29- 90من القانون رقم  20المادّة  -16 سمبر  01المؤرّ التّهیئة والتّعمیر، المعدّل  ،1990د م المتعلّ  والمتمّ
سمبر  02: تارخب 52عدد ) ر.ج( ه  25-90من القانون رقم  20، والمادّة 1652: ، ص1990د ن التّوج المتضمّ

م ، المعدّل والمتمّ   .العقارّ
ضا المادّة  29-90من القانون رقم  21المادّة  -17 م، وانظر أ التّهیئة والتّعمیر، المعدّل والمتمّ من  21المتعلّ 

ه  25-90القانون رقم  ن التّوج مالمتضمّ ، المعدّل والمتمّ   .العقارّ
ضا، 29-90من القانون رقم  22المادّة : انظر -18 م، وانظر أ التّهیئة والتّعمیر، المعدّل والمتمّ  21المادّة  :المتعلّ 

م 25-90من القانون رقم  ، المعدّل والمتمّ ه العقارّ ن التّوج   .المتضمّ
خ في  20- 87قانون رقم  -19 سمبر 23مؤرّ ن قانون المالّة لسنة ت، ی1987 د خة  54عدد ) ر.ج( ،1988ضمّ مؤرّ

سمبر  28في    .2212:  ، ص1987د
نفیذّ رقم 2المادة  -20 خ في  313-03: من  المرسوم التّ   .2013سبتمبر  16المؤرّ
نفیذّ رقم 3المادّة  -21   .2013 سبتمبر 16المؤرّخ في  313-03: من المرسوم التّ
ة، إلاّ أنّه ومن خلال العمل  نر یجاع یتمّ من طرف المدان اقتراح قرار الاستر  -22 ّ ین للمصالح الفلاح ّ الولائی

ة،  تي قد تعی السّیر الحسن لهذه العملّ ات الّ عض الصّعو اع هذا الأسلوب قد ینجرّ عنه  ن أنّ إتّ ّ المیدانيّ تبی
ة و ّ الات قد تعی السّیر الحسن لهذه العمل الإضافة إلى أنّ الأراضي الفلاحّة لذلك ومن أجل تفاد أّ إش

قع على عات  أملاك الدّولة اقتراح مشارع قرارات الاسترجاع  مدیر المطلوب استرجاعها ملكا للدّولة، فإنّه 
مها للوالي للإمضاء بدلا من مصالح مدیرّة الفلاحة رتي . وتقد ة ورد ذلك في مذّ ّ ة للأملاك الوطن ة العامّ ّ المدیر

خة فيا 3634رقمي  خة في 3752و 2004یولیو  13: لمؤرّ نتان تحدید شرو 2004یولیو  20: المؤرّ ، المتضمّ
عة للأملاك الوطنّة المدمجة في قطاع عمرانيّ  ة التّا ّ ات استرجاع الأراضي الفلاح ّ ف ضا ضمن و ، ورد ذلك أ

رة ة للأملاك الوطنّة رقم مذّ خة 4607/4608/4609: المدیرّة العامّ شرو ، 2005یولیو  23: في المؤرّ قة  المتعلّ
، ة المدمجة في القطاع العمرانيّ ّ عة للأملاك الوطن ات استرجاع الأراضي الفلاحّة التّا ّ ف رةما أكّدت ذلك  و  مذ

ة  ّ ة للأملاك الوطن ة العامّ ّ خة في 2561رقم المدیر سمبر  25: المؤرّ استرجاع أراضي فلاحّة من 2012د ، المتعلّقة 
ةأ   .جل إنجاز مشارع عمومّة للتّنم

نفیذّ رقم 5المادّة  -23    .2013سبتمبر  16المؤرّخ في  313-03: من المرسوم التّ
رة -24 ة رقم  مذّ ّ ة للأملاك الوطن ة العامّ ّ خة في 3752المدیر   . 2004یولیو  20: المؤرّ
خ في  19- 87ان حّ الانتفاع في ضوء القانون رقم  -25 س 8المؤرّ موجب عقد إدارّ من  1987مبر د منح  ُ

صدور القانون رقم  ،  و صفة دائمة، مقابل دفعهم أتاو ین على المستثمرات  ّ  03-10طرف الدّولة للمنتجین الفلاحی
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ام القانون رقم 2010غشت  15المؤرّخ في  ح استغلال الأراضي  19-87، تمّ إلغاء أح ور أعلاه، وأص المذ
عة للأ ة التّا ّ از لمدّة الفلاح سنة قابلة للتّجدید، وفي هذا الإطار  40ملاك الخاصّة للدّولة،ُ منح عن طر الامت

خ في  326- 10نصّ المرسوم التّنفیذّ رقم  سمبر  23المؤرّ از  2010د ات تطبی حّ الامت ّ ف حدّد  الّذ 
عة للأملاك الخاصّة للدّولة،  خة في  79دد ع) ر.ج(لاستغلال الأراضي الفلاحّة التّا سمبر  29مؤرّ : ، ص2010د

قا للقانون رقم   11 ضا03- 10الصّادر تطب از، أنظر أ ل حّ الانتفاع الدّائم إلى حّ امت ات تحو فّ : ، على 
ة رقم  ة المشتر ّ مة الوزار خة في  654التّعل ل حّ الانتفاع إلى حّ  2012سبتمبر  11المؤرّ ملفّات تحو قة  المتعلّ

از م ةامت ّ جان الولائ ة رقم  ،ن طرف اللّ مة الوزارّة المشتر التّعل مة  خة في  1808المتمّ سمبر  5المؤرّ   .2017د
نفیذّ رقم 5الفقرة الأخیرة من المادّة  -26 خ في  313-03: من المرسوم التّ   .2013سبتمبر  16المؤرّ
خ في  22- 03قانون رقم  -27 سمبر  28مؤرّ ن قانون المالی، 2003د ة لسنة تضمّ خة  83عدد ) ر.ج( ،2004ّ مؤرّ

سمبر   29في    .3:، ص2003د
رة: أنظر -28 ة رقم مذّ ّ ة للأملاك الوطن ة العامّ ّ خة في 3752: المدیر ، ،2004یولیو  20: المؤرّ  مصدر ساب

ضا رة: وأنظر أ ة رقم مذّ ّ ة للأملاك الوطن خة في  3002: المدیرّة العامّ استرجاع ، المتع2006مایو  06المؤرّ قة  لّ
ة في إطار المرسوم التّنفیذّ رقم  ّ خ في  313-03الأراضي الفلاح   .2013سبتمبر  16المؤرّ

خ في  11- 17قانون رقم  -29 سمبر  27مؤرّ ن قانون المالّة لسنة ی، 2017د خة ، 76عدد ) ر.ج(، 2018تضمّ مؤرّ
سمبر  28في    .3: ، ص2017د

رة -30 ة للأملا مذّ ة العامّ ّ ة رقمالمدیر ّ خة في 6240/6241/6242: ك الوطن ق2006غشت  13: المؤرّ  ة، المتعلّ
ة ّ ة موجّهة لإنجاز مشارع تنمو ّ ض الحائزن لحّ الانتفاع عن أراضي فلاح ات تعو   .  فّ

نفیذّ رقم 7المادّة  -31   .2013سبتمبر  16المؤرّخ في  313-03: من المرسوم التّ
نفیذّ رقممن المرسوم ال 8المادّة  -32   .2013سبتمبر  16المؤرّخ في  313-03: تّ
خ في  29- 90من القانون رقم  23المادّة  -33 سمبر  01المؤرّ م 1990د التّهیئة والتّعمیر، المعدّل والمتمّ   .المتعلّ 
قة على الأ 1992سبتمبر  13قرار الوزارّ المشترك المؤرّخ في ال: ارجع -34 ّ حقوق البناء المط راضي المتعلّ 

ات،  ّ خة في  86عدد ) ر.ج(الواقعة خارج المناط العمرانّة للبلد سمبر  6مؤرّ القرار   2196: ، ص1992د م  المتمّ
خ في  خة في  03عدد ) ر.ج( 2015نوفمبر  18الوزارّ المشترك المؤرّ   .15: ، ص2016ینایر  17مؤرّ

از في إطار الاستثما -35 ن على سبیل المثال لصاحب الامت م عة للأملاك ف ر الفلاحيّ على الأراضي التّا
لّ تهیئة و قوم  ص مسب من / الخاصّة للدّولة، أن  عد ترخ أو بناء ضرورین لاستغلالٍ أفضل للأراضي، 

قا للمادّة  علم إدارة أملاك الدّولة بذلك، ط ذ  ة الّ ّ از  02الدّیوان الوطنيّ للأراضي الفلاح من دفتر شرو الامت
المرسوم التّنفیذّ رقم على الأرا لح  عة للأملاك الخاصّة للدّولة، المُ ة التّا ّ خ في  326-10ضي الفلاح  23المؤرّ
سمبر  سهر 2010د ا في هذا الشّأن، إذ  ّ ره، علما أنّ للدّیوان الوطنيّ للأراضي الفلاحّة، دورا رقاب ، السّاب ذ
الأراضي ال    على أن  ة صفقة تتعلّ  ّ قا للمادّ لا تؤدّ أ ة ط ّ ة، إلى تغییر وجهتها الفلاح ّ من المرسوم  5ة فلاح

خ في  87-96التّنفیذّ رقم  ة ودفتر شرو 1996فبرایر  24المؤرّ ّ ن إنشاء الدّیوان الوطنيّ للأراضي الفلاح ، المتضمّ
ه،  ة الملح  ّ عات الخدمة العموم خة في 15عدد ) ر.ج(ت المادّ ، المتمّ 3: ، ص1996فبرار  28، مؤرّ من  2ة مة 
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نفیذّ رقم  ر  22المؤرّخ في  339- 09المرسوم التّ خة في 61عدد ) ر.ج(، 2009أكتو ر  25، مؤرّ : ، ص2009أكتو
6 .  

رة -36 ة  مذّ ّ ة للأملاك الوطن ة العامّ ّ خة في  2561رقم المدیر سمبر  25المؤرّ استرجاع الأراضي  2012د قة  المتعلّ
ة من أجل إنجاز الم ّ ةالفلاح ة للتّنم ّ   .شارع العموم

مة -37 ة للأملاك الوطنّة  تعل خة في 12773رقم المدیرّة العامّ سمبر  25 المؤرّ استعمال  2012د قة  المتعلّ
ة المتواجدة داخل القطاعات القابلة للتّعمیر لأغراض البناء ّ   .الأراضي الفلاح

رة -38 ة رقم  مذّ ّ ة للأملاك الوطن خة في  5565المدیرّة العامّ قة بتوفیر العقار القابل  2013یونیو  05المؤرّ المتعلّ
ة ّ ن والتّجهیزات العموم   .للتّعمیر من أجل توطین مشارع السّ

ل رقم  -39 مة الوزر الأوّ خة في  01تعل ات ، 2010أبرل  19المؤرّ ّ اقتطاع الأراضي الفلاحّة لحاج قة  المتعلّ
طة بإنجاز مشارع عمومّ  ة مرت ّ ةأساس   .ة للتّنم

مة -40 ة رقم  تعل ّ ة للأملاك الوطن ة العامّ ّ خة في  12773المدیر سمبر  25المؤرّ   .، المصدر السّاب2012د
ل رقم  -41 مة الوزر الأوّ خة في  02تعل ة  2013مایو  12المؤرّ ة من أجل تلب ّ اقتطاع الأراضي الفلاح قة  المتعلّ

طة بإنجاز مش ات الضّرورّة المرت ةالحاج ة للتّنم ّ   .ارع عموم
ل رقم  -42 مة الوزر الأوّ خة في  03تعل متین رقم  2018مایو  27المؤرّ مة للتّعل خة في  01المعدّلة والمتمّ  19المؤرّ

خة في  02ورقم  2010أبرل  اجات اللاّزمة ، 2013مایو  12المؤرّ ة الاحت ة لتلب ّ اقتطاع الأراضي الفلاح قتین  المتعلّ
طة بإنج ةالمرت ة للتّنم ّ   .از المشارع العموم

، ص -43   .187: سماعین شامة، المرجع السّاب
ل أو إلغاء تصنیف الأراضي 2009نوفمبر  11مؤرّخ في  553رقم  ّ ر امنشور وز  -44 ، یتعلّ بإجراءات تحو

ة عقارّة لإنجاز مشارع تجهیزات تنموّة أوع ة لاستعمالها  ّ   .الفلاح
خة في  244رقم  المنشور الوزارّ  -45 ة المتعلّ، 2010أبرل  13المؤرّ ّ ات إلغاء تصنیف الأراضي الفلاح   .فّ
ة، تحت رقم  -46 ّ ف ة الرّ ة ووزر الفلاحة والتّنم ّ ة بین وزر الدّاخلّة والجماعات المحلّ ة مشتر ّ  191تعلمة وزار

ة لإنجاتت، 2011مارس  29بتارخ  ّ اقتطاع الأراضي الفلاح   .ز التّجهیزات العمومّةعلّ 
ة -47 ّ جنة الولائ م طلب الاقتطاع، الملف وأعضاء اللّ ة رقم : راجع في تفصیل تقد مة الوزارّة المشتر  191التعل

خة في    .المصدر السّاب، 2011مارس  29المؤرّ
رة -48 ة رقم  مذّ ّ ة للأملاك الوطن ة العامّ ّ خة في  5565المدیر   .مصدر السّابال، 2013یونیو  05المؤرّ
ل رقم  -49 مة الوزر الأوّ خة في  187تعل ة2013جوان  20المؤرّ ّ التّجهیزات العموم العقار المتعلّ    .، تتعلّ 
ة رقم ورد  -50 ّ ة للأملاك الوطن ة العامّ ّ رة المدیر خة في  11333في مذّ قة بإشهار قرار  2017نوفمبر  7المؤرّ المتعلّ

ة ل ّ ن إلغاء تصنیف : (أنّ  فائدة الدّولة،إلغاء تصنیف أرض فلاح رفْض المحاف العقارّ إیداع قرار ولائيّ یتضمّ
سب  حث العلميّ  م العالي وال ع لوزارة التّعل غرض توسعة مشروع معهد تا اب الاستثناء،  ة من  ّ أرض فلاح

ون المشروع  ا،  فا صائ ان تصرّ ة المختصّة،  ة المشتر ّ جنة الوزار اب قرار اللّ لا یدخل ضمن الحالات الخمس غ
ل رقم  مة الوزر الأوّ صفة استثنائّة في تعل   ).02المحدّدة على سبیل الحصر و
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رة -51 ة رقم  مذّ ّ ة للأملاك الوطن ة العامّ ّ خة في  9850المدیر ر  19المؤرّ  بإلغاء تصنیف أراضٍ ، تتعلّ 2015أكتو
طة بإنجاز ة الحاجات اللاّزمة المرت ة لتلب ّ ة فلاح ة للتّنم ّ   .مشارع عموم

ل رقم : ارجع -52 مة الوزر الأوّ خة في  03تعل متین رقمي  2018مایو  27المؤرّ مة للتّعل خة  01المعدّلة والمتمّ المؤرّ
طة بإنجاز  02و 2010أبرل  19في  اجات اللاّزمة المرت ة الاحت ة لتلب ّ اقتطاع الأراضي الفلاح قتین  المتعلّ

ةالمشارع العمومّ    .  ة للتّنم
ومة رقم  -53 س الح مة رئ ه تمّ في الفترة الممتدة من صدور تعل خة في  15للإشارة فإنّ سمبر  06المؤرّ  2005د

ه الفلاحيّ وتحدیدا  ة وقبیل صدور قانون التّوج ّ ة من أجل إنجاز مشارع تنمو ّ اقتطاع الأراضي الفلاح قة  المتعلّ
تارا من المساحة الصّالحة للزّراعة من أجل إنجاز مشارع عمومّة  8000، تمّ اقتطاع 2008في شهر أبرل  ه

ل  لاد، رغم أنّ المساحة الصّالحة للزّراعة تشّ امل أرجاء ال ة عبر  من مساحة التّراب الوطنيّ   %3.5للتّنم
تارملیون  8.4: مساحة مقدّرة بــ  ل رقم : أنظر .ه مة الوزر الأوّ خة في  01تعل   .2010برل أ 19المؤرّ

ة رقم -54 ّ ف ة الرّ خ في  558: منشور وزارّ صادر عن وزر الفلاحة والتّنم ة 2014سبتمبر  03مؤرّ حما ، یتعلّ 
ة ّ   .الأراضي الفلاح

ل رقم  -55 مة الوزر الأوّ خة في  03تعل ة فمثلا ، 2018مایو  27المؤرّ جنة الوزارّة المشتر لوح خلال اجتماع اللّ
لّفة بدر  الفلاحة، خلال الم فة  لّ اسة ملفّات إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحّة المعروضة من طرف الوزارة الم

الإضافة إلى أنّ هناك 2015سبتمبر  16اجتماعها بتارخ  الغ فیها  ن مساحات م عض المشارع تتضمّ ، أنّ 
ة مشارع أخر قد تمّ تجسیدها أو تمّ الانطلاق فیها على سطح أراضي فلاحّة ق ة المشتر ّ جنة الوزار بل موافقة اللّ

فها رة: ورد ذلك في. على إلغاء تصن ة رقم  مذّ ّ ة للأملاك الوطن ة العامّ ّ خة في  9850المدیر ر  19المؤرّ أكتو
  .، مصدر ساب2015

ة رقم  -56 ّ ة والتّهیئة العمران ّ ة والجماعات المحلّ ّ مة وزارة الدّاخل خة في  02تعل ة  2018مایو  24مؤرّ حما تتعلّ 
ة ّ   .الأراضي الفلاح

رة: أنظر -57 ة رقم  مذّ ّ ة للأملاك الوطن خة في  6417المدیرّة العامّ اقتطاع  2018یونیو  07المؤرّ قة  المتعلّ
ة ة للتّنم ّ ة لإنجاز مشارع عموم ّ ات الضّرور ة الحاج ة لتلب ّ   . الأراضي الفلاح

فّة رقم منشور وزارّ صادر عن وزر الفلاحة و  -58 ة الرّ   .المصدر السّاب، 2014سبتمبر  03في  558التّنم
رة :ارجع -59 ة للأملاك الوطنّة رقم  مذّ ة العامّ ّ خة في  6689المدیر اقتطاع  2018یونیو  14المؤرّ قة  المتعلّ

ن والتّجهیزات العمومّة ة لتجسید مشارع السّ ّ   .الأراضي الفلاح
ل سبتمبر مؤرخ في أ 04-08أمر رقم  -60 عة  2008وّ از على الأراضي التّا ات منح الامت ّ ف حدّد شرو و

م،  خة في  49عدد ) ر.ج(للأملاك الخاصّة للدّولة والموجّهة لإنجاز مشارع استثمارّة، المعدّل والمتمّ  3مؤرّ
  .3: ص  2008سبتمبر 

خ في  22 -10مرسوم تنفیذّ رقم : ارجع في هذا الشّأن -61 ن إلغاء تصنیف قطعة 2010یر ینا 12مؤرّ ، یتضمّ
ازة،  ة تی ة في ولا ة قورا ّ حر بواد السّبت، بلد ة ماء ال صها لإنجاز مصنع تحل ) ر.ج(أرض فلاحّة وتخص

خة في 04عدد    .11: ، ص2010ینایر  17، مؤرّ



ع العمومّ  إلغاء تصنیف عة للأملاك الخاصّة للدّولة لإنجاز المشار د الصّالح بلعقّون         ة التّنموّةالأراضي الفلاحّة التّا   محمّ
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ن إلغاء تصنیف قطع أراض فلاح2011یولیو  9مؤرّخ في  237 - 11مرسوم تنفیذّ رقم  - صها ، یتضمّ ة وتخص ّ
ات عض الولا ة في  ّ نات ومراف عموم خة في 39عدد ) ر.ج. (لإنجاز س   .3: ، ص2011یولیو  13، مؤرّ

خ في  335 -11مرسوم تنفیذّ رقم  - ة مخصّصة 2011سبتمبر  20مؤرّ ّ ن إلغاء تصنیف قطع أراض فلاح ، یتضمّ
ة الجزائر ة على مستو ولا ّ نات ومراف عموم خة في  53عدد ) ر.ج(لإنجاز س   .56: ، ص2011سبتمبر  28مؤرّ

خ في  370 - 12مرسوم تنفیذّ رقم  - ر  24مؤرّ ن إلغاء تصنیف قطع أراض فلاحّة 2012أكتو ، یتضمّ
ة صها لإنجاز مشارع عمومّة للتّنم خة في 59عدد ) ر.ج. (وتخص ر  28، مؤرّ   .7: ، ص2012أكتو

خ في  292 - 14مرسوم تنفیذّ رقم  - ر  16مؤرّ ة مخصّصة 2014أكتو ّ ن إلغاء تصنیف قطع أراض فلاح ، یتضمّ
ات عض الولا ة على مستو  ّ خة في 61عدد ) ر.ج. (لإنجاز مناط صناع ر  16، مؤرّ   .18: ، ص2014أكتو

خ في  168 - 18مرسوم تنفیذّ رقم  - ن إلغاء تصنیف قطع أراض فلاحّة مخصّصة 2018یونیو  26مؤرّ ، یتضمّ
اتلإنجاز مناط  عض الولا ة على مستو  ّ خة في 39عدد ) ر.ج. (صناع   .7: ، ص2018یولیو  4، مؤرّ

خ في  235 -18مرسوم تنفیذّ رقم  - ر  8مؤرّ ة موجّهة  2018أكتو ّ ن إلغاء تصنیف قطع أراض فلاح یتضمّ
دة سة وس ة على ولایتي ت ّ خة في 59عدد ) ر.ج. (لإنجاز وحدات إنتاج منتوجات فوسفات ر  8، مؤرّ   2018أكتو

  .9: ص
خ في  236 -18مرسوم تنفیذّ رقم  - ر  8مؤرّ ن إلغاء تصنیف قطعة أرض فلاحّة موجّهة 2018أكتو ، یتضمّ

ة وهران خة في 59عدد ) ر.ج. (لإنجاز مشروع صناعيّ على مستو ولا ر  8، مؤرّ   .9: ، ص2018أكتو
مة -62 ة رقم  تعل ّ ة للأملاك الوطن ة العامّ ّ خة في  1856المدیر قة بإلغاء تصنیف  2013فبرایر  24المؤرّ المتعلّ

ضا أراضٍ  ة، وانظر أ ّ مة: فلاح ة رقم  تعل ّ ة للأملاك الوطن ة العامّ ّ خة في  12773المدیر سمبر  25المؤرّ  2012د
  .المصدر السّاب

 
 

  


